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انـــــر وعرفــــشك

التي تفضلت مشكورة  الأستاذة لعوارم وهيبةنتقدم بخالص الشكر وجزيل العرفان إلى 

ولا يفوتنا في هذا  بقبول الإشراف على هذه المذكرة، ولم تدخر جهدا في توجيهنا وإرشادنا،

  .القيمة  الذي لم يبخلنا بمساعدتهعبد الرحمان خلفي الأستاذ بشكر تقدمالمقام أن ن

  .التابعين لولاية بجايةو الدرك الوطني الشرطة  يلكموظفي س نشكر أيضاو

بيد المساعدة  من ساهم من قريب أو بعيد وأمدنا تقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كلنكما 

تمنى أن ينال نالذي و ،، أطال االله في عمرهماوخاصة الوالدينمن أجل القيام بهذا العمل 

  .هذا العملفي  المولى عز وجل أن يوفقنا دعونرضاكم و





داءـــــــــــــــــإه

إلى روح كل عزيز فقدناه، اسكنه االله فسيح جنانه

إلى كل عزيز في هذه الحياة

إلى من أحمل أسمائهم بكل فخر

إلى القلوب الطاهرة الرقيقة و النفوس البريئة إلى رياحين حياتي أخوتي وأخواتي

إلى كل الأساتذة الذين تتلمذنا على أيديهم

ساندنا بقلب طيب وروح أطيب إلى كل من

إلى كل من قاسمنا متعة البحث

العلم حمل شمعة إلى كل من

إلى كل من تبوأ مناصبا بسهر الليالي

إلى كل من بادلنا البسمة

نهدي ثمرة جهدنا المتواضع

  كميلية وصافية
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  مقدمة

لم تخلق  فهي مجموعة من الغرائز والعواطف وخلق معه الإنسانلقد خلق االله 

العديد من الحالات يتم فيها العبث بها، ومن  عبثا فمغزاها النسل، لكن نجد في المجتمع

ه الأرض ومازالت أحد هذه الطرق نذكر الاغتصاب الذي هو ظاهرة قديمة على وج

  .تمارس حتى يومنا

جرائم العرض، فهي أشدها جسامة كونها تمس الاغتصاب ضمن  جريمة فتندرج 

المعنوية  وجهتينالة، وكونها تضر بها من بحصانة جسم المجني عليها وحريتها الجنسي

  .والمادية على حد سواء

جميع إذ أن ل ،فهناك اعتبارات دينية اعتباراتلقد تم تجريم فعل الاغتصاب لعدة 

الزواج  إتباعالأديان السماوية تحرم المساس بالأعراض ومباشرة الفحشاء وتدعوا إلى 

اجتماعية  أخرىية للإنسان ومبادئ الأخلاق، وكطريق مشروع للعلاقات الجنسية حما

، فالاجتماعية مغزاها محافظة المرأة لمكانتها الاجتماعية و حمايتها من الألسنة وأخلاقية

  .ب اعتبارات أخلاقية تتمثل في تنظيم العلاقات بين الجنسينالطويلة إلى جان

إن المشرع الجزائري كغيره من المشرعين الآخرين جرم فعل الاغتصاب و كان 

حماية حق الشخص على جسمه وحريته الجنسية وهكذا أصبح المفهوم  هدفه من وراء ذلك

صلحة اجتماعية القانوني للعرض هو الحرية الجنسية وأضحت حماية هذه الحرية م

  .جوهرية من خلال تجريم الاعتداء عليها

والاغتصاب هو صورة أو نمط من أنماط الانحراف الجنسي الذي يتسم بالعنف 

الجنسي وهو يمثل أخطر جرائم الانحراف  الإشباععدوانية لتحقيق  من شخصية الإكراهو

مواقعة الجنسية الجنسي حيث يستحوذ الجاني على ضحيته قسرا وقهرا، ويقترف معها ال
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الشديد أو القتل عند  الإيذاءالذي يصاحبه عنف قد يصل في جسامته إلى حد  بالإكراه

.الضرورة، للتخلص من الشاهد الأول على جرمه و التعرف على شخصيته

أنها لا تعكس  من الجهات المختصة لكن ما نلاحظه من خلال الإحصائيات المعدة

2005عدد الحالات المسجلة لهذه الجريمة في ولاية بجاية منذ سنة إن فمثلا  إطلاقا الواقع

حالة مسجلة لدى مصالح الأمن الولائي لولاية  61حالة أي  72تقدر ب  2012إلى غاية 

حالة مسجلة لدى مصالح الدرك الوطني أي معدل الاغتصاب في هذا النطاق  11بجاية و

  دنحالة كل سنة و أكثريتها في الم 9الجغرافي هو 

و خلال العام الماضي، سجل الدرك الوطني زيادة في الشكاوى المرفوعة في 

حالة اغتصاب شهريا  24جريمة الاغتصاب، فأشار الدرك الوطني إلى أن هناك معدل 

جزائرية لجريمة الاغتصاب بين جانفي و أكتوبر من  190في كل الجزائر، و تعرضت 

تتراوح أعمار الضحايا بين ) حالة 87( ت ، و في الغالبية العظمى من الحالا2012عام 

حالة  201316عاما، و أيضا سجل الدرك الوطني خلال شهر رمضان  30و  18

  .اغتصاب من بينهم قاصرات

لاختيار أي موضوع لابد من دوافع وأسباب، ودوافع اختيارنا لموضوع جريمة 

السنوات  نا خاصة فيمجتمع فيهذا النوع  من الجرائم  انتشارتزايد الاغتصاب تكمن في 

  .يهدد الاستقرار والأمان والحرية الجنسية للمرأةأصبح الأخيرة مما 

فيها كون المجتمع  هذا الموضوع من المواضيع التي يصعب الحديثأضف إلى أن 

محافظ ومتمسك بالصورة الاجتماعية، فهذه الجريمة تدخل ضمن الجزائري مجتمع 

هد عليه قلة الأحكام الجنائية، فلا يراودنا أدنى شك الجرائم الأرقام الغامضة وهذا ما تش

في وجود فارق هائل بين ما يقع في المجتمع من جرائم الاغتصاب وبين ما يصل منها 

  .لعلم السلطات المختصة
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إلى جانب صعوبة ضبط جريمة الاغتصاب وإثباتها وذلك راجع أساسا للسرية التي 

   .هو من الطبوهات في مجتمعناتكتنفها باعتبار أن كل ما يتعلق بالجنس 

عليها من خلال  الإجابةالتالية والتي نأمل  ليةالإشكاوبناء على كل ما تقدم يمكن طرح 

:و هي صلب الموضوع والخروج بنتائج مهمة

  ؟ما مدى نجاعة النص القانوني لمكافحة الاغتصاب

هذا البحث على المنهج الاستقرائي الذي يعتمد على التحليل  إعداداعتمدنا في 

والملاحظة والدراسة لموضوع البحث من خلال أدبياته العلمية في المراجع العامة 

  .والمتخصصة في هذا المجال

، نتعرض في الفصل الأول وذلك من خلال ارتأينا إلى تقسيم هذا البحث إلى فصلين

ة الاغتصاب من خلال التطرق إلى مختلف مفاهيمه، مبحثين، إلى دراسة مفهوم جريم

بتصنيفها مع إقامة التمييز بينها وبين الجرائم القيام وخصائص هذه الجريمة،  إظهارو

الشبيهة بها وهذا في المبحث الأول، أما المبحث الثاني سنخصصه لدراسة البنيان القانوني 

ن المعنوي، لنستهل الفصل لجريمة الاغتصاب، وذلك في كل من الركن المادي والرك

الثاني للحديث عن المتابعة في جريمة الاغتصاب وكيفية إثباتها في مبحثين، حيث سنتناول 

هذه الجريمة  إثباتالمتابعة والجزاء في المبحث الأول لنخلص بحثنا بالحديث عن كيفية 

.في المبحث الثاني
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ماهية جريمة الاغتصاب: الفصل الأول

 إلىجنسية كلاسيكية إذ عرفت منذ الأمد البعيد فهي جريمة تنتمي الاغتصاب جريمة 

وأخطرها وذلك  نه في عصرنا نجد أنها الأكثر شيوعا عن شبيهاتهاأجرائم الأخلاق، إلا 

  .للمرأةتمس بالحرية الجنسية و كونها تمس بالآداب العامة و الأخلاق الحميدة

في أن مفهوم جريمة الاغتصاب يختلط مع مفاهيم أخرى  عوبةوتكمن أيضا الص

 افنجد أنفسنا أمام صعوبات في تحديد مفهوم هذه الجريمة وفصله حد بعيد،مشابهة لها إلى 

  .عن المفاهيم الأخرى

ولتحديد ماهية جريمة الاغتصاب ارتأينا التطرق إلى مفهوم هذه الجريمة من خلال 

في حين  أول تعريفها لغة وفقها وتصنيفها وتمييزها عن بعض الجرائم في مبحث تحديد

  .البنيان القانوني لهذه الجريمة في مبحث موال إلىسنقوم بالتطرق 

  مفهوم جريمة الاغتصاب :المبحث الأول

لتبيان مفهوم الاغتصاب يستوجب علينا التطرق إلى عنصرين أساسيين يتمثل    

لى إخصائص هذه الجريمة ومن ثم نعرج  أولهما في تعريف جريمة الاغتصاب وبيان

  .و تمييزها عن بعض الجرائم الشبيهة بها هاتصنيف

  المقصود بجريمة الاغتصاب: المطلب الأول

ريمة الاغتصاب بل ترك ذلك للفقه، لذلك سنقوم لم يقم المشرع الجزائري بتعريف ج

 خلصناهإستاللغوي لهذه الجريمة من خلال تحديد معناها و الذي  بالبحث عن هذا التعريف

من ثم نبين خصائص هذه ، )الفرع الأول( من خلال دراسة التعريفات التي جاء بها الفقه

  .)الفرع الثاني(الجريمة 

  تعريف الاغتصاب: الفرع الأول

ل أي باحث بما يوجد منليختلط مصطلح الاغتصاب بغيره من المفاهيم التي قد تظ قد

  سنقوم بتوضيح معناههذا الخلط لذا و لرفع  ،تشابه بينه و بين هذه الأفعال المشابهة له



ماهية جريمة الاغتصاب :الفصل الأول

5

  .اللغوي و الفقهي

  التعريف اللغوي: أولا

 ،كاغتصابهأخذه ظلما، : غصبه يغصبه: مأخوذ من الغصب وهو مصدر، يقال

  .قهره: وغصبه فلانا على الشيء

أزال عنه شعره و وبره نتفا وقشرا بلا عطن في دباغ، ولا إعمال في : وغصبه الجلد

.)1(ندى

.)2(ويبنى للمفعول اغتصبت المرأة نفسها أي غلبت على الزنا و ربما قيل على نفسها

كان ويتضح مما سبق أن الاغتصاب في اللغة يعني الأخذ قهرا وظلما، سواء 

.)3(المغصوب مالا أو عرضا، وإن كان الأكثر استخدامه في أخذ المال قهرا وظلما

  التعريف الفقهي: ثانيا

كما لم يحدد لم يورد المشرع الجزائري كعادته تعريفا لجريمة الاغتصاب     

ن ذلك والبحث ع جل تحديد المفهوم القانوني لها،أيجبرنا للرجوع إلى الفقه من ، مما أركانها

.في التشريعات المقارنة

الاغتصاب بأنه كل فعل معاشرة شهوانية يقع على امرأة  فعل فعرف الأستاذ جارو 

.)4(اعن إرادته رغما

   قية في أما المستشار عبد العزيز سعد فقد عرف الاغتصاب في كتابه الجرائم الأخلا

¡1998مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، الطبعة السادسة؛ مؤسسة الرسالة، لبنان، -)1(

.120.ص
.170.ص ،1987، حمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، المصباح المنير؛ مكتبة لبنان، بيروتأ - )2(
، 1991ھادیة والآخرون، القاموس الجدید للطلاب، الطبعة السابعة؛ المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، علي بن -)3(

.76.ص
(4) - « Ceci posé, et en l’absence de toute définition précise donnée par viol le fait de connaitre charnellement une
femme sans la participation de sa volonté ».
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)1(."شروع دون رضاهامة وطئا تاما غير امرأ أيةفعل وطء  " نهأ ع ج ق

من  إراديةالاتصال الجنسي بامرأة دون مساهمة "وبعض الفقه يعتبر الاغتصاب بأنه 

.)2("رضاها نتفاءبامع العلم  لأنثىغير المشروع  قاعالو أو بأنه جانبها،

ن الاغتصاب هو اتصال رجل بامرأة غير زوجته اتصالا جنسيا كاملا أالقول ب ويمكن

  .دون رضاء صحيح منها بذلك

إلا أن استعمل لفظ هتك العرض للتعبير عن الاغتصاب ونجد المشرع الجزائري 

quiقانون العقوبات تنص على  336النص الفرنسي للمادة  conque a commis le

crime de viol» ي ضبط المصطلحات المقررة و منه فإن المشرع الجزائري لم يوفق ف

  .ء بأسمائهاتعين عليه أن يسمى الأشيانجد أنفسنا أمام قانون وضعي فكان يوللجريمة

  خصائص جريمة الاغتصاب: الفرع الثاني

جريمة الاغتصاب لها ف، يزها وتفرقها عن الجرائم الأخرىلكل جريمة خصائص تم

  .خصائص تميزها عن غيرها من الجرائم الشبيهة بها والتي سيتم التطرق إليها تبعا

  جريمة الاغتصاب من الجرائم المادية : أولا

عتها نتيجة مادية محسوسة جريمة الاغتصاب هي من الجرائم التي تحدث بطبي

حركات العضوية الإرادية للجاني، الذي يصدر عن الالسلوك الإجرامي يتمثل في فوضارة، 

حركات غايتها إحداث أثار مادية معينة، فالجاني الذي يريد مواقعة أنثى  الفاعل في شكل

الوسائل لإحداث النتيجة، فهذا الفعل يصدر عن الجاني في بدون رضاها وذلك باستعمال كل 

.)3(هذه الصورة في حركة عضوية من عضو أو عدة أعضاء جسمه

)1(
¡1982العزيز سعد، الجرائم الأخلاقية في قانون العقوبات الجزائري؛ الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر،  عبد-

.17.ص
، 2002فتوح عبد االله الشاذلي، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال؛ دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  - )2(

.185.ص
  مقال الكتروني على الموقع ،»تصنيف الجرائم على أساس الركن المادي للجريمة«علي عبد االله حمادة،  - )3(

www.bara -sy.com 28/03/2013الذي تم الاطلاع علیھ في.
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وفي الجرائم المادية حيث لا تتم الجريمة إلا إذا حدثت النتيجة الضارة التي هي 

.)1(غرض الفاعل فالشروع فيها ممكن ومتصور

  جريمة الاغتصاب من الجرائم العمدية : ثانيا 

 والإرادة، الجرائم العمدية هي تلك التي يتوفر فيها القصد الجنائي بعنصريه العلم     

نون لمخالفته له نه يقوم بسلوك يجرمه القاألم أن الجاني يدرك تمام الإدراك ويقصد بالع

ته لإتيان هذا السلوك المجرم قد ذهبت إرادالآداب، ويقصد بالإرادة أن الجاني وللنظام العام و

  .نه قد قام به عمداأأي 

جماع غير نه ما يمارسه من اتصال جنسي هو أفالجاني في جريمة الاغتصاب يعلم 

، ويعتبر فعل إرادي بطبيعته فتكون الصفة الإرادية لهذا الفعل مشروع وبدون رضاء صحيح

عن طريق الحيلة والخداع المعنوي أوحا حين يقترن بالإكراه المادي أوأكثر وضو

.)2(والغش

، رض الجاني مقصورا على قضاء شهوتهفيستوي أن يكون غ ،ولا عبرة بالبواعث

.)3(أو متجاوزا ذلك إلى انتقام من المجني عليها أو فض بكارتها أو إلحاق العار بأسرتها

  الشبيهة بهاتصنيف جريمة الاغتصاب و تمييزها عن الجرائم :المطلب الثاني

  ع وذلك ق 336إن جريمة الاغتصاب نص عليها المشرع الجزائري في نص المادة 

.تحت عنوان انتهاك الآداب

  وجب عليناأوعدم تمييزها عن الجرائم الأخرى ولإزالة ما قد تحمله من غموض  

  .علي عبد االله حمادة، الموقع السابق-)1(
الإنسان والمال؛ منشورات الحلبي الحقوقية،  علي عبد القادر القهوجي، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة وعلى - )2(

.489-488.، ص2001بيروت، 
دار السماح، ؛ )العرض، الفعل الفاضح، الدعارةالزنا، الاغتصاب، هتك (حمد عثمان محمد، الجرائم المخلة بالآداب م - )3(

.51.نشر، صلثقافي ودار مصر، مصر، دون سنة المكتب ا
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تحديد تصنيفها القانوني وذلك في الفرع الأول لنعرج بعد ذلك إلى تمييزها عن بعض 

  .الجرائم الشبيهة بها في الفرع الثاني

  تصنيف جريمة الاغتصاب :الفرع الأول

: نص المشرع الجزائري على جريمة الاغتصاب في الباب الثاني تحت عنوان    

الجنايات والجنح ضد الأسرة والآداب  :الفصل الثاني الجنايات والجنح ضد الأفراد،

هتك والذي يتضمن جرائم الفعل العلني المخل بالحياء، انتهاك الآداب، :العامة،القسم السادس

ومنه  سي،الزنا، وأخيرا التحرش الجنسي،الشذوذ الجن الفواحش بين ذوي الأرحام، العرض،

  .فجريمة الاغتصاب تقع على الأشخاص في عرضهم

  جريمة الاغتصاب من الجرائم الواقعة على الأشخاص :أولا

رائم الواقعة على الأشخاص على وجه التحديد جريمة الاغتصاب تنتمي إلى صنف الج

عتبر اعتداء صارخ على الحرية الجنسية ى سواء كانت قاصرة أو بالغة حيث يتقع ضد أنث

في أقصى صورها حيث تتم العلاقة الجنسية بالإكراه أو دون الرضاء، وما يترتب عليها من 

كما تنال من شرف المرأة أثار ضارة وخطيرة تنال الصحة البدنية والنفسية والعقلية 

.)1(وسمعتها

 وتجعل المجني عليها منبوذة في مجتمعنا فاقدة لفرص الزواج المتاحة إليها، أو قد

في نهاية تؤدي إلى المساس باستقرار علاقتها الزوجية بزوجها إن كانت متزوجة، وقد تسفر

.)2(المطاف عن أمومة غير شرعية

ق ع بتجريم هذا الفعل لحماية المرأة من 336 فجاء المشرع الجزائري في نص المادة

  .كل عنف جسدي، و ضمان كرامتها وحرمتها ضد كل عمل منافي للأخلاق

.467.علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص-)1(
.10.ص ،1993الإسكندرية، مجدي محب حافظ، جرائم العرض؛ دار الفكر الجامعي، -)2(



ماهية جريمة الاغتصاب :الفصل الأول

9

  جريمة الاغتصاب من جرائم العرض: ثانيا

خطر الجرائم الماسة بالعرض و أبشعها مما حذا بالمجتمع الدولي إلى أيعد الاغتصاب 

.)1(طيرةاعتبارها من جرائم الحرب و من جرائم الخ

عراض ومباشرة الفحشاء تبارات تحرم المساس بالأوتم تجريم هذا الفعل لعدة اع

اية للإنسان ومبادئ الأخلاق وتدعو إلى إتباع الزواج كطريق مشروع للعلاقات الجنسية حم

  .من الأفراد واستقرار المجتمعاتأجرائم الاعتداء على العرض يهدد  نأكون 

أوضحت حماية هذه الحرية و ،للعرض هو الحرية الجنسية يالقانونوأصبح المفهوم 

فالفعل يعتبر اعتداء على  مصلحة اجتماعية جوهرية من خلال تجريم الاعتداء عليها،

أو خروج على الحدود  العرض ومن ثم جريمة إذا انطوى على مساس بتلك الحرية الجنسية

.)2(االموضوعة له

جريمة الاغتصاب أمر محقق كون فعل الاغتصاب فالاعتداء على الحرية الجنسية في 

متزوجة أو غير  بل انه يمتد إلى عائلتها سواء كانت لا يقتصر على المجني عليها فحسب،

.)3(يعد أيضا الاغتصاب اعتداء معنوي على شرف المجني عليها وسمعة عائلتها متزوجة،

ية ما أثبته أحد وما يدعم أهمية جرائم العرض من حيث خطورة تأثيرها على الضح

المبحوثين بأن ضحايا جرائم العدوان الجنسي يتعرضون لاضطرابات عصبية تدفعهم إلى 

كما أشار أيضا إلى أن هؤلاء الضحايا يتعرضون بشكل  القيام بمحاولات معددة للانتحار،

مكثف لأعراض وأثار نفسية وعضوية سيئة تنشأ عقب حدوث الجريمة بفترة وليس أثناء 

  .حدوثها

الأموال؛  الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد :القانون الجزائي الخاص، الجزء الأولأحسن بوسقيعة، الوجيز في  -  )1(

.88.، ص2006دار هومة، الجزائر، 
.464.علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص-)2(
الدار العلمية الجرائم الواقعة على الأشخاص؛ : محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الجزء الأول-)3(

.199.، ص2002الدولية و دار الثقافة ، عمان الأردن، 
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من  هامن هذا المنطق نجد أن جرائم العرض من أكثر الجرائم تأثيرا على ضحاياو

.)1(وعلى المجتمع بأثره من جهة أخرى جهة،

  تمييز جريمة الاغتصاب عن الجرائم الشبيهة بها: الفرع الثاني

لقد أورد المشرع الجزائري عدة مظاهر للجرائم ذات الطابع الجنسي في قانون 

زنا  أو تكييفها بحسب طبيعة الأفعال المرتكبة فقد يشكل الفعل اغتصابالعقوبات يختلف 

تتم بالمواقعة  افمنها متحرش جنسي لا بالحياء أو كما قد يكون الفعل إخلا شذوذ جنسيأو

  .وأخرى بدون المواقعة الجنسية

فجريمة الاغتصاب تتشابه مع مثيلاتها خاصة جرائم انتهاك الآداب العامة وجرائم 

  .الاعتداء على العرض

  الآداب العامةتمييز جريمة الاغتصاب عن جرائم انتهاك : أولا

سنتناول تحت هذا العنوان تمييز جريمة الاغتصاب عن جريمة الزنا وجريمة الشذوذ 

.الجنسي

  تمييز جريمة الاغتصاب عن جريمة الزنا - 1

جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين، يعد أحدهما  إن

فاعلا أصليا وهو الزوج الزاني ويعد الثاني شريكا وهو الخليل الذي باشر مع الفاعل 

الأصلي العلاقة الجنسية، ولا تتحقق الجريمة إلا بحصول الوطء أو الجماع بين رجل وخليلته

.)2(بين امرأة وخليلها أو

يقضي بالحبس من سنة إلى "ق ع 339وقد نص عليها المشرع الجزائري في المادة 

  .جريمة الزنا ارتكابهامتزوجة ثبت  امرأةسنتين على كل 

نشر، داء على النفس والمال؛ دون دار ضحايا جرائم الاعت: عزت كريم، الخبرة بالظاهرة الإجرامية، الجزء الأول - )1(

.145.، ص1998القاهرة، 
، جامعة محمد خيضر، مجلة العلوم الإنسانية؛ »جريمة الزنا في قانون العقوبات الجزائري«عبد الحميد بن مشري،  -  )2(

.5- 4.، ص2006، نوفمبر 10بسكرة، العدد 
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  .يعلم أنها متزوجة امرأةجريمة الزنا مع  ارتكبوتطبق العقوبة ذاتها على كل من 

ن وتطبق العقوبة ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتي

  .ذاتها على شريكته

ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير  

.)1("يضع حدا لكل متابعة

هذه المادة، يتضح أنه لكي تقوم الجريمة يجب توفر ثلاثة  عليه ومن خلال ما نصت

أركان أساسية، ركن الأول مفترض وهو قيام رابطة الزوجية، حيث لقيام هذه الجريمة 

يشترط أن يكون طرفي العلاقة الجنسية أو أحدهما متزوجا، و الركن الثاني هو الركن 

منه لا تقوم الزنا إلا بوجود علاقة المادي المتمثل في فعل الوطء أو المواقعة الجنسية و

جنسية فعلية بين المتهم والشريك، وذلك عن طريق إيلاج عضو التذكير في فرج المرأة، 

وبدون ذلك فأعمال الفحش الأخرى كالملامسات وكل أشكال المداعبة الجنسية لا تثير مسألة 

.)2(الزنا

 ارتكبفاعل الأصلي متى هو القصد الجنائي الذي يتوفر لدى الفأما الركن الثالث 

.)3(الفعل عن إرادة وعن علم بأنه متزوج وأنه يواقع شخصا غير زوجه

ومنه يتبين لنا أن هناك أوجه تشابه وأوجه الاختلاف بين الجريمتين، بحيث تظهر 

أوجه التشابه في أن كلتا الجريمتين تقومان بالمواقعة الجنسية بين الطرفين بحصول الوطء 

سواء تم الاتصال الجنسي كليا  أي بإيلاج عضو التذكير في فرج الأنثى،بطريق الطبيعي 

ولا يشترط إشباع الرجل شهوته الجنسية بإنزال  أو تم تمزيق غشاء البكارة أو لا، جزئيا،أو

  .المادة المنوية

، صادرة 49ج عدد.ج.ر.، متضمن قانون العقوبات معدل ومتمم، ج1966يونيو  08مؤرخ في  156-66أمر رقم - )1(

.1966يونيو  11في 
.7.المرجع السابق، ص عبد الحميد بن مشري،-)2(
.127.أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص - )3(
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فتكمن أن جريمة الزنا تكيف على أنها جنحة معاقب عليها   الاختلافأما أوجه 

  .تينبالحبس من سنة إلى سن

الفاعل، فجريمة الزنا تقوم من الرجل على امرأة أو من جنس وأنهما تختلفان في 

.)1(أنثى على إلاامرأة على الرجل، أما جريمة الاغتصاب فهي تكون إلا من رجل وترتكب 

الجريمتان في الرضا، فلا تقوم جريمة الزنا إذا حصل الوطء رغما عن  وتختلف

الشريك أو الشريكة، ورضاهما نتيجة الإكراه سواء كان إكراه  الزوج أو إرادة الزوجة أو

إكراه المعنوي الذي يعدم الإرادة دون المساس بالجسم،  أومادي المتمثل في العنف الجسدي 

.)2(ففي حالة ثبوت الإكراه فإن وصف الجريمة يتغير من الزنا إلى الاغتصاب بالنسبة للمرأة

من سنة إلى سنتين، ويشترط المتابعة فيها  ويعاقب على جريمة الزنا من حبس

.)3(ضرورة وجود شكوى الزوج المضرور لتحريك الدعوى العمومية

تشابه كلتا الجريمتين في اختلاف الجنسين فهو يعتبر شرط جوهري في قيام هاتان تو

  .الجريمتان

   وتختلف جريمة الزنا عن جريمة الاغتصاب من حيث الشروع في الجريمة فيميل

ن القول بعدم إمكانية تصور الشروع فيها، ولم يرد العقاب عليه في القانو إلىه الفق

تنفيذ جريمة الزنا لا مجال له في التجريم عكس جريمة الجزائري وبالتالي فالبدء في 

.  الاغتصاب  التي تعاقب على الشروع فيها بنفس عقوبة الجريمة التامة

الجرائم الواقعة على : فخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزعبي، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص -  )1(

.189.، ص2009الأشخاص؛ دار الثقافة ، عمان الأردن، 
.192.، صنفسهفخري عبد الرزاق الحديثي، خالد حميدي الزعبي، المرجع -)2(
الجامعية، العقوبات الجزائري، القسم الخاص، الطبعة الخامسة؛ ديوان المطبوعاتمحمد صبحي نجم، شرح قانون  - )3(

. 89.، ص2004الجزائر، 
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  تمييز جريمة الاغتصاب عن جريمة التحرش الجنسي  - 2

كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق  ويقصد بالتحرش الجنسي بأنه

إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قصد إجباره على 

.الاستجابة لرغباته الجنسية

الفاعل من شأنه إزعاج شخص  إليه يسعى وهو كل تصرف مهما كانت الغرض منه،

  .بطريقة مثيرة له، وهو تكرار الاعتداء والتعرض دون توقف من هجمات متكررة

ت المهنية، سواء في الإدارات ولذلك فجريمة التحرش لا تقع إلا في المجالا

  .المؤسسات أو في مهن معينة كالمحاماة والطبأو

يعد مرتكبا لجريمة «مكرر ق ع  341نص عليه المشرع الجزائري في نص المادة 

دج إلى   50000التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من

دج، كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار الأوامر للغير أو 100000

  .»د إجباره على الاستجابة لرغباته الجنسيةبالتهديد أو الإكراه أو بممارسة ضغوط عليه قص

ولم يكن هذا الفعل مجرما في القانون الجزائري إلى غاية تعديل قانون العقوبات 

، وقد جاء تجريمه كرد فعل 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04بموجب القانون رقم 

.)1(لنمو التحرش الجنسي في مواقع العمل واستجابة لطلب الجمعيات النسائية

نه لا يمكن وصف أي فعل بأنه جنحة تحرش جنسي إلا أمن خلال هذا التعريف  يتبين

  .إذا توافرت فيه ثلاث شروط هي علاقة تبعية، الركن المادي، والقصد الجنائي

تمثل علاقة التبعية أي علاقة رئيس بمرؤوسه قائمة بين الجاني والمجني عليه، ت

.)2(مهنية وظيفية أوويشترط أن يكون الجاني شخص يستغل سلطة 

.138.بوسقيعة، المرجع السابق، ص أحسن-)1(
  .139.، صنفسه المرجع أحسن بوسقيعة،-)2(
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يتطلب القانون أن يتم التحرش في إطار علاقة تبعية سواء تم ذلك أثناء ممارسة 

  .وظيفته أو بمناسبتها أو أثناء ممارسة مهنة أو بمناسبتها

والركن المادي يتمثل في كل الوسائل المستخدمة لارتكاب التحرش وذلك عن طريق 

الإكراه أو ممارسة ضغوط على الغير قصد إجباره على إصدار الأوامر للغير أو بالتهديد أو 

  .الاستجابة للرغبات الجنسية لصاحب هذه السلطة

قصد عام ويعني علم وإرادة القيام بأفعال  والقصد الجنائي لتحقق هذه الجريمة،

التحرش، وقصد خاص يتمثل في الرغبة بالحصول على مزايا جنسية، وهذا القصد مهم 

  .رسى الصبغة الخاصة لجريمة التحرش الجنسينه هو الذي يأبحيث 

ومن خلال هذا العرض، تظهر أوجه الشبه والاختلاف بين كل من جريمة   

الاغتصاب وجريمة التحرش الجنسي، تتمثل أوجه الشبه في أن كل من الجريمتين تكون 

  .مخلة بالآداب العامة وماسة بالشرف والعرض والأخلاق

جه، فالفعل في جريمة التحرش الجنسي يقف عند حد إلا أنهما تختلفان في عدة أو

تحقق الأثر الخارجي للسلوك فهي جريمة شكلية لا يتطلب فيها تحقق نتيجة معينة، كأثر 

للسلوك، بل يكفي تحقق العدوان الذي ينال مصلحة أو حق يحض بالحماية الجنائية المتمثل 

ج الجاني عضو تذكيره في فرج في الحرية الجنسية للأفراد، أما فعل الاغتصاب فهو إيلا

  .المجني عليها بدون رضاء منها

الجريمتان من حيث جنس الفاعل والضحية، ففي جريمة التحرش  هاتانوتختلف أيضا 

 أن الجنسي تقوم الجريمة سواء من رجل على امرأة أو من امرأة على رجل، وحتى يمكن

أما في جريمة الاغتصاب فتكون  .تقع الجريمة من رجل على رجل أو من امرأة على امرأة

  .أنثىإلا من رجل وترتكب إلا على 

ويختلفان في تكييف الجريمة فالتحرش الجنسي يكيف على أنه جنحة أما الاغتصاب 

  .يعد جناية
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دج 50000تعاقب جريمة التحرش الجنسي بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 

  .تضاعف العقوبة في حالة العودو دج،100000إلى 

  تمييز جريمة الاغتصاب عن جرائم الاعتداء على العرض: ثانيا

من خلال هذا العنوان سنقوم بتناول تمييز جريمة الاغتصاب عن جريمتي الفعل  

  .المخل بالحياء والشذوذ الجنسي

  تمييز جريمة الاغتصاب عن جريمة الفعل المخل بالحياء - 1

  .ق ع335وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 

لم يعرف قانون العقوبات الجزائري الفعل المخل بالحياء على غرار باقي التشريعات 

وهو القانون الفرنسي، و يمكن تعريف هذا الفعل استنادا إلى ما المنبع من نفس  نهلت التي

استقر عليه القضاء واتفق عليه الفقه على أنه كل فعل يمارس على جسم شخص آخر ويكون 

.)1(يشكل إخلالا بالآداب سواء كان ذلك علنية أو في الخفاءمن شأنه أن 

ويتبين من خلال هذا التعريف أن لكي يوصف أي فعل أنه فعل مخل بالحياء يجب 

فالركن الأول يتمثل في الركن المادي المكون من عنصرين، أولهما إتيان فعل  توفر ركنين،

مباشرة أو عن طريق الكشف عن   منافي للحياء على جسم المجني عليه سواء بالمساس به

  .العورة

  فقد يقع المساس مباشرة على إحدى عورات المجني عليه، كالتقبيل، القرص على فخذ

  العضو المرأة، ضم المرأة بالقوة، وضع الإصبع في الدبر، إمساك الجاني لثدي المرأة، إيلاج

.)2(التناسلي للذكر في دبر المجني عليها بالقوة

أو إكراه امرأة  ون المرأة هي التي تكره رجلا للاتصال بها جنسيا،كما يمكن أن تك

إضافة إلى ذلك لا يستلزم . علي التعري أمامه، أو إرغام اثنين على الاتصال الجنسي بينهما

.95.أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص-)1(
.250.، صالسابقمحمد سعيد نمور، المرجع -)2(
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الملامسة المباشرة على جسم المجني عليه بل يكفي لقيام الجريمة حتى و إن ورد على جسم 

.)1(مستور بالملابس

ومسألة  ، يستدعي ملامستهأما فيما يتعلق بالكشف عن عورة المجني عليه فهذا لا 

ويرجع في   لة تختلف من مجتمع لآخر لغياب مرجع قانوني متفق عليه،أتحديد العورة مس

تقدير العورة على العرف الجاري والتقاليد وأحوال البيئة الاجتماعية، فيختلف مدلول العورة 

 حين أنها تشمل بدن المرأة بأكملهبالنسبة للرجل بين السرة والركبة في باختلاف الجنس فهي 

  .باستثناء الوجه والكفين

فبصرف النظر عن المعيار الواجب اعتماده في تحديد مفهوم العورة فمن الثابت أن 

.)2(مكان العفة والحياء مثل ثديان المرأة الحال الأعضاء التناسلية تعد عورة و كذلك

الجنائي إذ يجب أن تنصرف إرادة الجاني إلى  القصدوالركن الثاني لهذه الجريمة هو  

كما إذا لامس الفاعل  عرضاالفعل والنتيجة فلا يتوفر القصد إذا حصل الفعل المخل بالحياء 

.)3(مكتظة بالركاب دون أن يقصد هذه الملامسةعورة الضحية في حافلة 

الفعل المخل بالحياء هو أنه لا يقع الاغتصاب إلا وما يميز جريمة الاغتصاب عن 

  .على أنثى، أما الفعل المخل بالحياء فقد يقع على أنثى أو على ذكر

  ولا يتم الاغتصاب إلا بالوقاع من القبل، أما الفعل المخل بالحياء فيشمل كل الأفعال 

.)4(الماسة بالعرض فيما عدا الوقاع

المجني عليه و كلاهما من  إرادةأما عن مواطن التشابه فكلا الجريمتان ترتكبان دون 

  .بالأخلاقالجرائم الماسة 

.87.محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص-)1(
.96.أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص-)2(
.97.أحسن بوسقيعة، المرجع نفسه، ص-)3(
.95.، صنفسه أحسن بوسقيعة، المرجع-)4(
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تكيف جريمة الفعل المخل بالحياء على أنها جناية يعاقب عليها فاعلها في حالة 

  .ق ع 335/1سنوات وهذا وفقا لنص المادة  10إلى  5ارتكابه بالعنف السجن من 

  :قوبة كما في جريمة الاغتصاب في ثلاث حالاتوتشدد الع

إذا كانت الضحية قاصرة لم تتجاوز السادسة عشر ترفع العقوبة  الأولىففي الحالة 

  .سنة 20إلى  10لتصبح السجن من 

أو من الفئة التي لها سلطة على الضحية  الأصولوالحالة الثانية إذا كان المجني من 

  .ترفع العقوبة في هذه الحالة إلى السجن المؤبدأو كان موظفا أو من رجال الدين، 

.)1(والحالة الثالثة إذا استعان الفاعل بشخص أو أكثر ترفع العقوبة إلى السجن المؤبد

أما في حالة ارتكابه بدون عنف فهنا يجب التفرقة بين حالتين حسب سن المجني 

  .عليه

الفعل جنحة يعاقب عليها سنة، يعد هذا  16إذا كان المجني عليه قاصرا لم يتجاوز ف

أما إذا توفرت أحد الظروف  سنوات 10إلى  5ق ع بالحبس من  334القانون في المادة 

  :و هذه الحالات هي سنة 20إلى  10ترفع العقوبة في السجن المؤقت من  الآتية

  .أو من الفئة التي لها سلطة على الضحية الأصولإذا كان الجاني من -

  .أو أكثر خرآإذا استعان الفاعل بشخص -

سنة و لم يبلغ سن الرشد و كان المجني من  16إذا كان المجني عليه قاصرا تجاوز -

  .سنوات 10إلى  5بالسجن من  334/2، و يعد هذا الفعل جناية تعاقب عليها المادة الأصول

.)2(فيه شروعوتطبق العقوبة المذكورة على حد سواء على الفعل التام و الفعل الم  

  تمييز جريمة الاغتصاب عن جريمة الشذوذ الجنسي- 2

الشذوذ الجنسي هو اتصال جنسي غير طبيعي بين شخصين من نفس الجنس ذكرين        

.81.محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص  - )1(
.98-97.السابق، صأحسن بوسقيعة، المرجع -)2(



ماهية جريمة الاغتصاب :الفصل الأول

18

.)1(الواقع من شخص على آخر من نفس الجنسأي ، أنثيينأو 

رتكب اكل من " و التي تنص على ق ع 338معاقب عليه بموجب المادة  الفعل وهو

فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى 

  .دينار2000إلى  500سنتين وبغرامة من

وإذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ إلى 

  ".دينار10000الحبس لمدة ثلاث سنوات وإلى غرامة 

توفر ركن مادي  حسب المادة السالفة الذكر الشذوذ الجنسي تقتضي جريمة       

وركن معنوي؛ فالركن المادي يتمثل في أي فعل من أفعال الاتصال الجنسي بين شخصين 

من جنس واحد مهما كانت طبيعتها، وهذا يقتضي أساسا المساس بالجسم والعورة، ولا يهم 

  .العورة ليس إلابعد ذلك إذا تم الوطء أو اقتصر الأمر على ملامسة 

فقد تتم الملامسة الجنسية بين رجلين أو امرأتين؛ فإذا ما تعلق الأمر بالممارسة 

الجنسية بين رجلين فيشكل اللواط الصورة المثلى للشذوذ الجنسي بين رجلين، ويتم في إتيان 

ج الرجل الرجل من الدبر، وقد تأخذ الجريمة أشكالا أخرى مثل المداعبة والتدليك والإيلا

  .إلخ...الجنسي بالفم

 كما تتم الممارسة الجنسية بين امرأتين ويدخل ضمن هذا المعنى كل أفعال السحاق

رى في صورة جماع متبادل بينهما فطالما أنه لا يمكننا التي يمكن أن تقع بين امرأة و أخ

تصور وطء بين امرأتين فإن المساحقة على أشكال أخرى لتلذذ الجنسي مثل المداعبة 

.)2(والتدالك وغير ذلك من ضروب الممارسات ذات المسحة الجنسية

أما الركن المعنوي لهذه الجريمة يتمثل في القصد العام، وهو ركن يكاد يكون 

  .مفترضا، إذ تقوم الجريمة بمجرد إتيان فعل من أفعال الشذوذ الجنسي

.17.صالمرجع السابق،  عبد العزيز سعد،-)1(
.104.، صالسابقأحسن بوسقيعة، المرجع -)2(
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صاب يكون وتكمن مواطن اختلاف هاتين الجريمتين في أن الجاني في جريمة الاغت

امرأة أما في جريمة الشذوذ الجنسي فيكون طرفاها من نفس  ادائما رجل والمجني عليه

  . الجنس

أما من حيث التكييف فالاغتصاب جناية معاقب عليها من خمسة إلى عشرة سنوات 

سجن مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف التشديد أما تكييف جريمة الشذوذ الجنسي فهو جنحة 

إلى  500يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من  338وفق للمادة 

  دج2000

سنة 18سنة ولم يبلغ بعد  16وتشدد العقوبة إذا تم الفعل بين بالغ وقاصر تجاوز 

  .دج غرامة10000سنوات حبس وإلى  3فترفع العقوبة إلى 

لاهما هو أما عن مواطن التشابه نجد أن كلا الجريمتين تمسان بالأخلاق و مبتغى ك

  .تحقيق رغبات جنسية

  البنيان القانوني لجريمة الاغتصاب: المبحث الثاني

دون رضاء إذا كان اغتصاب الأنثى يتمثل في اتصال الرجل بها اتصالا جنسيا كاملا 

جرائم الاعتداء على الأخلاق لأن الجاني يأتي سلوكا قسرا صريح منها بذلك، فإنه يمثل أبشع 

  .ضد منطق الطبيعة في إشباع الشهوة الجنسيةلإرادة المجني عليها 

والمشرع الجزائري لم يعرف جريمة الاغتصاب ولم يحدد أركانها وما يستشف من 

إلا إذا  اغتصابأحكام القضاء الجزائري والفقه أنه لا يمكن وصف أي فعل بأنه جناية 

وانعدام رضا المجني فعل المواقعة ي يتمثل في ركنين وهما الركن المادي الذ توفرت فيه

، أما الركن المعنوي فهو اتجاه إرادة الجاني لارتكاب الجريمة مع علمه )مطلب أول( عليها

  .)مطلب ثان( بذلك
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  جريمة الاغتصابلالركن المادي: الأولالمطلب 

السلوك المادي الخارجي الذي ينص عليه القانون على كونه جريمة  هو الركن المادي

، فالركن المادي لجريمة الاغتصاب يتمثل في بهوهو ما يدرك بالحواس حيث لا جريمة إلا 

  . فعل مواقعة أنثى بدون رضاها و استعمال كل الوسائل لتحقيق النتيجة

  فعل المواقعة: الفرع الأول 

المادي لجريمة الاغتصاب هو الاتصال الجنسي الكامل  الذي يقوم به الركنالفعل 

وهي  -الذي يمثل الرجل طرفه الايجابي وتحمل المرأة على الاستسلام له، وتندمج النتيجة

الجريمة يفترض أنه  به في الفعل واعتبار الاتصال الجنسي الفعل الذي تقوم -حالة الاتصال

  .مشروع غير

لخصائص أركان  بالغة الدقة نظرا إشكالاتدة وتثير مسألة الشروع في الاغتصاب ع

الجريمة، ومبدئيا تخضع محاولة الاغتصاب للقواعد العامة للشروع المقررة في قانون 

  .العقوبات

ومن خلال هذا الفرع سنقوم بدراسة أولا المقصود بفعل المواقعة وثانيا الشروع في 

  .جريمة الاغتصاب

  المقصود بفعل المواقعة : أولا

المكان  هفعل المواقعة بإيلاج الرجل عضو تذكيره في فرج المرأة باعتباريتحقق 

الطبيعي في جسم المرأة المخصص لممارسة العملية الجنسية العادية، فإذا تحقق الإيلاج كان 

لا  أو، تم تمزيق غشاء البكارة سواء تم الإدخال الكلي أو الجزئيذلك كافيا لتمام الجريمة 

.)1(مراتج مرة واحدة أو عدة يكون الإيلا أنويستوي 

أحمد أبو الروس، جرائم الإجهاض والاعتداء على العرض والشرف والاعتبار والحياء العام والإخلال بالآداب العامة  - )1(

  .32.، ص1997من الوجهة القانونية والفنية، ؛ المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 
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 ، فالإيلاجالجنسية إشباع رغبتهحد  إلىيصل الجاني  أنلتمام الجريمة  إذنفلا يشترط 

  .السائل المنوي إنزالوحده كاف ولو لم يتم 

ن فإ عنينا كان  فإذاالفعل ،  إتيانيكون الرجل القائم بالمواقعة قادرا على  أنويجب 

.)1(كان الجاني صبيا دون سن التمييز إذاالجريمة تكون مستحيلة ، لذلك لا تتوافر الجريمة 

ن كانت لا تصلح ن تواقع جنسيا، فإكون المرأة المجني عليها صالحة لأت أنويجب 

خلقي يمنع الاتصال  بها عيب أون تكون ضيقة الفرج لقيام معها بعملية جنسية كاملة كأل

.)2(لجريمة لا تتوافر لاستحالتهان االجنسي بها فإ

مطلقة، صغيرة  أوثيبا، متزوجة  أوالمجني عليها بكرا  المرأةتكون  أنويستوي  

منحرفة تمارس الدعارة، فليس علة  أم، حسنة السمعة اليأسعجوزا بلغت سن  أوالسن 

حماية الحرية الجنسية  وهي صفة تتمتع بها كل  إنماالتجريم حماية الشرف والاعتبار، 

  .النساء على السواء

 إحدىوقع فعل الجماع غير المشروع بدون الرضا على  إذا كما يعتبر أيضا اغتصابا

بل حتى ولو كان قد سبق  ،العشيقة حتى ولو كانت تقيم بصفة دائمة مع مغتصبها أو البغايا

.)3(طبيعيا من هذه المعاشرةطفلا  أنجبت أن

الجنسية،  يجب أن تكون المرأة المجني عليها امرأة حية، إذ هي التي تكون لها الحرية

  انتهاكا الفعل نه يعدأبجثة امرأة حيث  ومن ثم يخرج من نطاق الاغتصاب فسق الرجل

  .الموتىلحرمة

 تفترض الجريمة أن الرجل هو الجاني  وأن المرأة هي المجني عليها فلا تتصور      

  كرها لواط ارتكبه احدهمااتحد جنس الجاني والمجني عليه، كما لو كان رجلين ك إذا الجريمة

.18.القاهرة، دون سنة نشر، ص ،والاقتصاديةسعد سمك للمطبوعات القانونية  ؛بدوي، جرائم العرض حمد محمدأ - )1(
عزت محمد النمر، جرائم العرض في قانون العقوبات المصري؛ دار التوفيق النموذجية للطباعة والجمع الآلي،  -  )2(

   .254-253.، ص1984مصر، 
  .470- 469.ر القهوجي، المرجع السابق، صعلي عبد القاد-)3(
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.)1(الأخرىكسحاق ارتكبته احدهما كرها على  امرأتانكانتا  أو، خرالآعلى 

ت الرجل على الاتصال بها جنسيا ولا تقوم الجريمة إذا كانت المرأة هي التي حمل

.)2(هذه الحالة عن هتك العرضل في دون رضاء صحيح منه و تسأ

، فالزوج الذي يواقع زوجته ايتعين أن تكون المواقعة غير مشروعة لكي تعد اغتصاب

 كرها لا يرتكب اغتصابا لشرعية العلاقة حتى ولو طلقها رجعيا لأنه لا يرفع أحكام النكاح؛

للرجل أن يواقع  لا يحل نقضت عدة الرجعة بغير مراجعة فهناأما إذا كان الطلاق بائنا، أو ا

.)3(ن فعله يعد اغتصابابغير رضاها فإمطلقته فإذا واقعها 

وبالتالي لا يعتبر اغتصابا إذا تم الإيلاج بغير العضو التناسلي مهما كانت الوسيلة، 

 ة كرها من الخلف أي الدبركوضع الإصبع أو جسما غريبا كعود من الحطب، أو إتيان المرأ

د هذه الأفعال من هتك العرض، لذلك لا تقوم الجريمة بتلقيح ولو بقصد فض بكارتها بل تع

المرأة اصطناعيا ضد إرادتها، ولو أفضى إلى حملها إذ أن عملية التلقيح لا تعد اتصالا 

.)4(جنسيا

  الشروع في جريمة الاغتصاب: ثانيا

الجاني في تنفيذ الركن المادي للجريمة، ثم  ءالشروع في جريمة الاغتصاب يعد بدإن 

.)5(رادة الجاني فيهادخل للإيوقف هذا التنفيذ أو يخيب أثره لأسباب لا 

الشروع في الاغتصاب يجب توافر فيه البدء في التنفيذ وعدم العدول الاختياري،  

  .قانون العقوبات التي تخضع للقواعد العامة من 30نفهمه من المادة  هذا ماو

الاعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن، الطبعة الثانية؛ ديوان المطبوعات محمد رشاد متولي، جرائم -)1(

.127.، ص1989الجامعية، الجزائر، 
.188.المرجع السابق ، ص فتوح عبد االله الشاذلي، - )2(
  .24.ص ،1985 ،لإسكندرية، ادار المطبوعات الجامعية الأخلاق؛ سن منصور، جرائم الاعتداء على حسن ح - )3(
  .116.، ص1997باعة ونشر، دون بلد نشر، الراعي للط ؛لجرائم الجنسية، الطبعة الثانيةادوارد غالي الدهبي، ا - )4(
.26.، ص2009نشر، ؛ دار الفكر والقانون، دون بلد أحمد محمد أحمد، الجرائم المخلة بالآداب العامة - )5(
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ذه ه بالمذهب الشخصي في تحديد البدء في تنفيذ الأخذ إلىالحديثة  الآراء تجنح و

 ه، باعتبارإتمامها إلىفعل يؤدي حالا و مباشرة  بأيمتحققا  الجريمة، وترى بدء في تنفيذها

.)1(الوقاعينطوي بذلك على خطر يهدد الحرية الجنسية للمجني عليها بصورة 

التنفيذ متحققا بارتكاب فعل عنف أيا كان لحمل المرأة على وتطبيقا لذلك كان البدء في 

واقعتها، ، أو إعطائها مسكر أو مخدر تمهيدا لمي سبيل ذلكأو صدور تهديد إليها ف الاستسلام

.)2(، أو اصطحابها إلى المكان الذي ينوي الجاني مواقعتها فيهأو محاولة خلع ملابسها

  :نجد ي الاغتصاب متحققاومن الحالات التي اعتبر فيها الشروع ف

  .جذب المجني عليها من يدها ووضع المتهم يده على رباط سروالها ليفكه بقصد مواقعتها -

  . ا وإمساكه برجليها بنية وقاعهارفع المتهم ملابس المجني عليها أثناء نومه -

أيضا جلوس الجاني إلى جانب المجني عليها في غرفة نومها ومراودتها عن نفسها و

  .إمساكه بها و رفع رجليها محاولا وقاعهاثم 

وجذب  عنوة ثم رفع ثيابها وكشف جسمها إذا دفع المتهم المجني عليها بالقوة و أرقدها -

  .ها يحاول مواقعتها بالقوةوقا بالقوة حتى تمزق في يده و جثم فسرواله

ل عما ولكنه قد يسأ إذا عدل المتهم باختيار عن الإيلاج فلا يعاقب على الشروع في المواقعة 

ل عن هتك العرض إذا كان قد عبث أفعال قامت بها جرائم تامة، فيسأ يكون قد ارتكبه من

ل عن الضرب إذا كان قد استخدمه كوسيلة لإكراه عورة من عورات المجني عليها و يسأب

.)3(المجني عليها

  انعدام رضا المجني عليها: الفرع الثاني

، وبدون رضاء بالإكراهاتها معنى وقوع الفعل إن جريمة الاغتصاب تعني في ذ

الضحية المعتدى عليها، ويعتبر كلا من التهديد والوعيد وحالات السكر، والمباغتة، الخديعة، 

  .130.محمد رشاد متولي، المرجع السابق، ص - )1(
.190.الشاذلي ، المرجع السابق ، صفتوح عبد االله  - )2(
  121.ادوارد غالي الدهبي، الرجع السابق ، ص - )3(
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والمرض، وغير ذلك من الوسائل المادية والمعنوية التي ترهب و تخيف الضحية المعتدى 

في الامتناع، أو القدرة على المقاومة تدخل  الإرادةعليها، أو تؤثر في نفسيتها وتجعلها تفقد 

  .ضمن حالات عدم الرضاء

جنسي غير شرعي من امرأة نتيجة لاستعمال أية وسيلة من هذه  اتصالوأن كل 

استغلال أية حالة من هذه الحالات ينشىء حتما جريمة وطء إمرأة دون  الوسائل أو نتيجة

مل الفاعل قوة عضلاته، ولم يقم بأي رضاها وينشىء جريمة الاغتصاب، حتى ولو لم يستع

.)1(اعتداء مادي على جسم الضحية

، أولا المقصود بانعدام الرضا، ثم نواصل في العنصر بدراسة في هذا الفرع سنقوم

  .الثاني عن حالات انعدام الرضا

  المقصود بانعدام الرضا : أولا

إن انعدام الرضا يعد عنصر جوهري لتكوين جريمة الاغتصاب، فهي لا تقع إلا إذا 

.)2(حدثت بدون رضاء صحيح للمجني عليهاهو المواقعة قد وكان الفعل المادي 

مادية الوسائل ال، وذلك باستعمال منعدما بسبب الحرمان من الاختيارويكون الرضا 

 إمكانياتفاقدة كل  ة الجانيوتجعلها تستسلم لرغبسية المرأة معنوية التي تؤثر في نفالو

.)3(المقاومة والدفاع

  حالات انعدام الرضا : ثانيا

 الإكراهالمادي،  الإكراهتعتبر هذه الحالات الاعتداء على الحرية الجنسية ومتمثلة في 

  .، الغش والخداع وما في حكمهما، النوم وما في حكمه، المرضالمعنوي، انعدام التمييز

.37.عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص-)1(
في الجرائم ضد الأشخاص والأخلاق : إسحاق إبراهيم منصور، شرح قانون العقوبات الجزائي، الجنائي الخاص -  )2(

.125.، ص1983وأمن الدولة؛ ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  والأموال
  .38.عبد العزيز سعد،  المرجع السابق، ص - )3(
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  :الإكراه- 1

 امادي الإكراه قيام بفعل ما سواء كان هذاالالإكراه هو حمل الغير على غير إرادته ب

  .امعنويأو

  :المادي الإكراه-ا

بقصد تعطيل قوة المقاومة  اهو كل وسيلة مادية قسرية تقع على جسم المجني عليه

.)1(كليا تسهيلا لارتكاب الجريمة أوإعدامها

المادي صورة الضرب أو الجرح أو التقييد بالحبال أو الإمساك وقد يتخذ الإكراه 

بالأعضاء محل الحركة من المرأة للسيطرة عليها ويجب أن يؤدي هذا العنف إلى شل مقاومة 

  .المجني عليها أو شل إرادتها

ويشترط في أعمال العنف التي تحقق الإكراه المادي أن تكون قد وقعت على شخص 

فأعمال العنف التي تقع على الأشياء مثل كسر باب أو نافذة غرفة  المرأة ذاتها ومن ثم

المرأة، أو التي تقع على أشخاص آخرين غيرها لا تعد إكراها إذا كانت المرأة قد سلمت 

.)2(مقاومة من جانبها ىدنأا للمتهم راضية بفعل الوقاع دون نفسه

بل يكفي أن يكون المتهم قد ولا يتطلب القانون أن يستمر الإكراه طوال فترة المواقعة 

للتغلب على مقاومة المجني عليها، فإذا فقدت المجني عليها قواها  ابتداءاستعمل الإكراه 

 المرأةاستسلام  أنثبت  إذا أما، )3(واستسلمت وأصبحت لا تستطيع المقاومة تحقق الإكراه

لم يستعملها كانت ستستسلم له فلا  أوسواء استعمل الجاني القوة  وأنهاجاء بمحض رغبتها 

.)4(الإكراهيمكن القول بتحقق 

  .477.المرجع السابق، ص علي عبد القادر القهوجي،-)1(
  .193.فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص - )2(

(3 )- GHICA-LEMARCHAND Claudia, PANSIER Fréderic- Jérôme, Droit penal spécial, Vuibert, Paris, p.96
  .35.أحمد أبو الروس، المرجع السابق، ص - )4(
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  :المعنوي الإكراه- ب

 اويتحقق الإكراه المعنوي في جريمة الاغتصاب في صورة تهديد الجاني للمجني عليه

أو في شخص  اأو ماله افي نفسه ابشر حال وجسيم يصيبه اوزرع الخوف الشديد في نفسه

.)1(الاتصال الجنسي معهقبل تإذا لم  اعزيز عليه

له، أو بتهديدها بشر أمور  ي تحمله إذا لم تسلم نفسهامثل تهديد المرأة بقتل ولدها الذ

، ويستوي أن تكون هذه الأمور مشروعة أو غير مشروعة، وذلك في حالة تهديد تخصها

.)2(ن لم تقبل الاتصال الجنسي  بهإالجاني امرأة ارتكبت جريمة بالإبلاغ عنها 

عتبر أن الشخص الذي هدد امرأة بتجريدها من ثيابها وتركها عارية في مكان أوقد 

.)3(معزول وخال، فسلمت له نفسها متأثرة بهذا التهديد يعتبر اغتصابا

  :انعدام الإرادة-2

تتوافر كلما كان الفعل المكون للجريمة قد  الإرادة نعدامامن المتفق فقها و قضاء أن 

أن تكون المجني عليها تحت  الإرادة، ومن حالات انعدام الأنثىوقع بغير رضاء صحيح من 

 أن تعبر عن إرادتها تعبيرا صحيحا الأنثىتأثير التدليس أو المباغتة، أو حالة لا تستطيع فيها 

  :او سنتعرض لهذه الحالات تبع .بسبب النوم أو المرض

  :التدليس-ا

تقع جريمة الاغتصاب عند عدم رضا المجني عليها بالاتصال الجنسي أو كان هذا 

  . حد عيوب الرضا ومتمثلة في الغش والخداع والخطأأو شابه أالرضا غير صحيح، 

ويتم التدليس بقيام الجاني باستعمال طرق احتيالية لكي يظلل بها المجني عليها حتى 

ة يعد رضا المجني عليها بالوقاع غير ذات قيمة قانونية نتيجة وقوع تسلم له نفسها وفي حال

.)1(المجني عليها في غلط تقبل مواقعة الجاني بها

  .480.علي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص - )1(
.  35.أحمد أبو الروس، المرجع السابق، ص - )2(

(3)-
GATTEGNO Patrice, Droit pénal spécial, 4eme éd., Edition Dalloz, Paris, 2001, p.82.
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قة بائنة ثم واقعها وهي معتقدة أنها لنه طلقها طأغفل الزوج عن زوجته أكما إذا 

تظنه أو حالة دخول الرجل في سرير امرأة على صورة تجعلها ، )2(مطلقة طلقة رجعية

.)3(عشيقها الذي ترضى بالفعل معه زوجها أو

وتوجد أيضا المباغتة فتعدم الرضا الصحيح فيقصد بها في حالة الاغتصاب مفاجأة 

الجاني للمجني عليها بفعل الوقاع منتهزا فرصة عجزها عن التعبير عن إرادتها، فلا تكون 

يواقع أنثى على حين غفلة منها كالطبيب الذي ، )4(الفرصة لتبدي اعتراضها على ذلك الديه

.)5(عند الكشف عليها يعد مغتصبها

  :النوم و ما في حكمه- ب

يعتبر الرضا منعدما إذا حصل الوقاع خلال نوم المجني عليها أو عند الإغماء 

نه الصواب، إذا كان من شأ دإلى حد فقباستعمال البخور الذي يحدث دوارا و إن لم يصل 

.)6(وسلبها رضاهافقدان قوة المجني عليها 

يقع الشخص تحت  أنطبيعي يمكن  غير أما التنويم المغناطيسي فهو حالة نوم

.سيطرتها بواسطة طرق مختلفة

  ويترتب على النوم حجب لذات الشخص الشعورية لدرجات متفاوتة تبعا لدرجة عمق

¡)7(، واختلاف قابلية الخضوع لهذا المؤثر من شخص لآخرالنوم المغناطيسي

  .184.، ص2002محمد سليمان مليجي، جريمة الاغتصاب في القوانين الوضعية؛ دار النهضة العربية، القاهرة،  - )1(
.24.حمد، المرجع السابق، صأحمد محمد أ - )2(
.128.ادوارد غالي الدهبي، المرجع السابق، ص - )3(
  .185.المرجع السابق، صمحمد سليمان مليجي،  - )4(
دار مصر للطباعة، إبراهيم صبرى، أحكام جرائم العرض في الشريعة الإسلامية و القانون المصري، دراسة مقارنة؛  -)5(

.67.نشر، صمصر، دون سنة 
  .38.المرجع السابق، ص ،حمد أبو الروسأ - )6(
  .177.محمد سليمان مليجي، المرجع السابق، ص - )7(
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ويشترط لقيام جريمة الاغتصاب في هذه الحالة أن لا يكون قد صدر رضا صحيح من  

.)1(المرأة بالوقاع قبل تنويمها مغناطيسيا

:المرض-ـج

عضو بجسم  أوجهاز  أييقصد بالمرض المؤثر على صحة الرضاء كل علة تصيب 

.)2(تنقص منها بشكل يفسد معه تمييزه و حريته في الاختيار أو إرادته، فتعدم الشخص

كانت المجني عليها مريضة بمرض يجعلها غير قادرة على  إذاوينعدم الرضا 

مستلقية  في مريضة و كالمتهم الذي يباغت المجني عليها وهي، )3(المقاومة والاستغاثة

قضيبه بها بغير  بإيلاجفراشها وكمم فمها بيده وانتزع سروالها ثم اتصل بها اتصالا جنسيا 

ن ذلك يكفي إحركة ف أي إتيان أورضاها منتهزا فرصة عجزها بسبب المرض عن المقاومة 

.)4(بالأنثى لتكوين جريمة الوقاع

بحيث تعجز على المقاومة،  الأنثىالشديد الذي ينتاب  الإعياءحكم المرض  يأخذو

كالمجني عليها التي بذلت جهدا كبيرا لمقاومة الجاني فتغلب عليها وواقعها وتركها في حالة 

  .وواقعها، ففي هذه الحالة يعد مرتكبا لجناية الاغتصاب أخرشديد ثم جاء شخص  إعياء

  :انعدام التمييز-3

التمييز، وانعدام التمييز يتمثل في لا يتوافر الرضا إذا كانت المجني عليها معدومة 

.الجنون و صغر السن

  ن فاقدة الوعينه يرتكب جريمة الاغتصاب لأإواقع شخص امرأة و هي مجنونة ف فإذا

.)5(أو التمييز يعد رضاها ليس له أي قيمة قانونية

  .178.، صالسابقالمرجع  سليمان مليجي،محمد  - )1(
  .208.، صنفسهمحمد سليمان مليجي، المرجع  - )2(
  .130.ادوارد غالي الدهبي، المرجع السابق،ص - )3(
  .37.حمد أبو الروس،المرجع السابق، صأ - )4(
    .197.فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص - )5(
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 فقدها القدرة على فهم ماهية الفعل وقتأحقق من أن جنون المجني عليها قد وذلك بشرط الت

.)1(إتيانه

كما يرتكب جريمة الاغتصاب من يواقع صغيرة دون سن التمييز ولو رضيت بفعل 

  .عشر سنة ثلاثمنه سن التمييز ب 42، فحدد القانون المدني الجزائري في المادة  )2(الجاني

  الركن المعنوي لجريمة الاغتصاب: المطلب الثاني 

بأنه انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب  أو القصد الجنائي يعرف الركن المعنوي

قصد جنائي عام : و للقصد الجنائي صورتان. الجريمة مع العلم بأركانها التي يتطلبها القانون

  .وقصد جنائي خاص

  العام الجنائيالقصد : الفرع الأول

ويقصد بالقصد الجنائي العام انصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة مع توفر 

بالأركان التي يتطلبها القانون، ويعتبر القصد العام لازما لقيام المسؤولية الجنائية في العلم 

  .جميع الجرائم

  العلم : أولا

فينبغي على الجاني أن  ،ر على النحو الصحيح مطابق للواقعيقصد بالعلم إدراك الأمو

لا إذا كان الجاني يعلم يعلم بتوفر أركان الجريمة و أن القانون يعاقب عليها، فلا يتحقق العلم إ

.بالعناصر الأساسية لقيام الجريمة،  فإذا كان جاهلا بشيء من ذلك فلا يتحقق القصد الجنائي

جهل ينفي معه القصد الجنائي بل هناك وقائع يؤثر الجهل بها في القصد،  لوليس ك

.ثر بها القصدتأوأخرى لا ي

  ما يمارسه من اتصال جنسيففي صدد جريمة الاغتصاب يجب أن يعلم الجاني بأن 

في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي؛ مجد المؤسسة الجامعية للدراسات  نهى القاطرجي، جريمة الاغتصاب -  )1(

  .182.، ص2003والنشر والتوزيع، بيروت، 
  .197.فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص - )2(
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ناصر انتفى إنما هو جماع غير مشروع وبدون رضاء صحيح، فإذا انتفى العلم بهذه الع

.)2(فإذا وقع الجاني في غلط انتفى القصد الجنائي لديه، )1(حد عنصريهالقصد الجنائي لفقده أ

كما إذا عاد الزوج من السفر  ،تفاء القصد الجنائي في حالة الخطأ في الشخصيةنوقد يتصور ا

قريبة  أخرى امرأةن منه أنها زوجته فإذا بها ظدخل إلى فراشه وواقع  امرأة على و

.)3(أوأجنبية

زوج شرعا لتفي القصد الجنائي أيضا متى كان للجاني الحق في ارتكاب فعلته، فلنوي

الفعل أثناء حق مواقعة  زوجته رضيت أم كرهت، بيد أن حق الزوج قاصر على إتيان 

الزواج الفعلي أو الحكمي في المكان المعد لذلك شرعا أي من الأمام فقط فإذا أتى الزوج 

يعتد أن يدفع المتهم في  لاو )4(فعلته من دبر بغير رضاء من زوجته عد فعله هتكا للعرض

ها فيعتد مغتصبا من واقع أنثى بغير رضا، )5(بأنه قد سبق له مواقعة هذه الأنثىهذا الصدد 

الجاني بمشروعية الاتصال  لكن إذا اعتقد. ولو كانت خليلته التي كانت تعاشره معاشرة سفاح

، لأنه كان يجهل حساب مدة عدة مطلقته، واعتقد أنها مازالت في العدة و أن له الحق الجنسي

ا في مراجعتها، انتفى عنصر العلم لديه و لم تكتمل أركان الجريمة في حقه كما ينتفي العلم إذ

ان وك ،رابطة زواج يشوبها فساد أو بطلانكان ما يربط الرجل بالمرأة التي واقعها جنسيا 

.)6(ن من تزوجها محرمة عليه لأنها رضعت معه من أم واحدةيجهل بأمر ذلك لأنه لا يعلم بأ

الإرادة:ثانيا

فعل وهويجب أيضا لتوفر القصد الجنائي أن تتجه الإرادة إلى فعل الجماع غير المشروع 

  .488.المرجع السابق، ص علي عبد القادر القهوجي،- )1(
  .10.، ص1990مصر، المطبوعات الجامعية،أحمد محمود خليل، جرائم هتك العرض؛ دار - )2(
  .137.ص ،محمد رشاد متولي، المرجع السابق - )3(
  .137.، صنفسهمحمد رشاد متولي، المرجع  - )4(
  .125.ص ،السابق، المرجع منصور إسحاق إبراهيم - )5(
  .23.مجدي محب حافظ، المرجع السابق، ص - )6(
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.)1(إرادي بطبيعته

.)2(غلب الأحوالأأو التهديد قرينة على القصد في  واستعمال القوة 

.)3(كما تتأكد إرادة الفعل حين يتم اللجوء إلى الغش أو التدليس لحملها على قبول ذلك 

  القصد الجنائي الخاص: الفرع الثاني

القصد الجنائي  أنالغالب فقها وقضاء  الرأيجريمة الاغتصاب من الجرائم العمدية و

يثبت اتجاه الذي و. اللازم توافره لدى الجاني في هذه الجريمة هو القصد الجنائي الخاص

ن هذا أاب الفعل بمع علمه وقت ارتك، )4(وطء المجني عليها بغير رضاها إلىالجاني  إرادة

مقاومة المرأة له لم تكن ن أيستبعد أن يكون الجاني معتقدا ب كما لاع، الوطء غير مشرو

  .ر الجاد مما يعد غلطا في الواقعةجدية ولكنها من قبيل التمنع غي

ن يدفع المتهم هذا أولا يعتد في هذا الصدد ب يثبت علمه، أنوإذا يلزم لإدانة الجاني  

منها طفلا عن علاقة  أنجبحتى ولو كان قد  المرأةقد سبق له مواقعة هذه   بأنهالعنصر 

ن للائي اعتدن الممارسات الجنسية لأمن البغايا ا المرأةن مشروعة، كما لا يعتد بأ سابقة غير

  .قبل ارتكاب الاغتصاب المرأةر عن سلوك ة بالواقعة موضوع الدعوى بغض النظالعبر

المادية التي  الأفعالكان واضحا ويبدو متلازما مع  إنالقصد الجنائي الخاص و إن

يأتيها الجاني مفصحة عن اتجاه رغبته في الوطء دون رضا المجني عليها دون غيرها من 

الواقعة تكييفا قانونيا  إعطاءنه أ إلا. المخلة بالحياء الأفعالالتي تعد من قبيل  الأفعال

أن  مع علمه المرأةمواقعة  إلىالجاني اتجهت نيته  أنالدليل على  إقامةصحيحا، لابد من 

تهديد  إلىلجوء المتهم  نأو. المجني عليها المرأةنه كان بغير رضا أع والوطء غير مشرو

  .149-148.صعلي عبد القادر القهوجي، المرجع السابق،  - )1(
أبوبكر عبد اللطيف عزمي، الجرائم الجنسية و إثباتها مع مبادئ أصول علم الأدلة الجنائية في مجال إثباتها؛ دار  -  )2(

   .194.نشر، صلكة العربية السعودية، دون سنة المريخ للنشر، المم
  .199.فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق، ص - )3(

(4 )- MALABAT Valérie, Droit pénal spécial , 4eme éd., Dalloz, Paris, 2009, p.155.
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الضحية في  إرادةاستعمال وسيلة من الوسائل التي تعطل  إلىالضحية وتوعدها ولجوئه 

استغلاله لمرضها كاف وحده لاستنتاج قصد الجاني  أوالامتناع وتشمل قدرتها على المقاومة 

.)1(الإجراميةونيته 

تحقق القصد الجنائي في  إرادةعنصري الركن المعنوي من علم و  اكتملومتى 

ارتكاب الجريمة،  إلىالجاني واستحق العقاب، وذلك بغض النظر عن البواعث التي دفعته 

عقيدة فاسدة سيطرت  لإرضاء أوفسواء كان مدفوعا برغبته في الانتقام من المجني عليها 

ية تملكت نفسه ، فانه لا عبرة بالبواعث في مجال تحديد الركن المعنوي شهوة قو أوعليه 

.)2(للجريمة

  .79.عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص - )1(
  .23.مجدي محب حافظ، المرجع السابق، ص - )2(
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وكيفية إثباتها المتابعة في جريمة الاغتصاب: الفصل الثاني

إن المتابعة الجزائية في جريمة الاغتصاب تهدف للوصول إلى الحقيقة لتعمل 

نصوص قانون العقوبات إن ثبت الجرم المسند إلى المتهم أو لينتهي الأمر إلى تبرئته إن لم 

  .يقم الدليل على ارتكابه للجريمة

212المنصوص عليها في المادة  الإثباتبكل طرق إثباتهاوجريمة الاغتصاب يمكن 

دور الطب الشرعي في جريمة تي تعتبر وسيلة مهمة، فوكذلك بطرق علمية حديثة الج.إ.ق

الاغتصاب ينحصر في إثبات حصول الفعل أو عدم حصوله عن طريق وسائل مخصصة 

  .وفحص كل من المجني عليها والجاني يللذلك سواء كانت وسائل مادية أو بالتحال

في  ، لنعرجأولسنتناول ضمن هذا الفصل المتابعة في جريمة الاغتصاب في مبحث 

  .مسألة الإثبات الجنائي لهذه الجريمة ثاني إلىمبحث 

  المتابعة في جريمة الاغتصاب: المبحث الأول

بتحريك  وقوع الجريمة بدءنونية التي تلي القا الإجراءاتإن المتابعة الجزائية هي كل 

  .الإدانةالدعوى العمومية وصولا إلى الحكم النهائي بالبراءة أو 

معرفة مرتكب الجريمة ومؤاخذته لالوصول  إلى وسائل التي تؤديالوالمشرع نظم 

الدعوى الجنائية في مختلف مراحلها، ومع هذا فقد نظم عما  قدمه يداه وتوقيع العقوبة عليه، 

تنشأ عنها الحق في إقامة الدعوى الجنائية، فإنه قد تنشأ عنها حق للأفراد ا كمفإن الجريمة 

  . في رفع دعوى مدنية لتعويض الضرر المترتب عليها

دراسة كيفية تحريك الدعوى في جريمة الاغتصاب في لذا ارتأينا في هذا المبحث 

  .المطلب الأول، وتحديد الجزاء المقرر لها في المطلب الثاني

  تحريك الدعوى: الأول المطلب

ينشا عن كل جريمة سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة دعوى جنائية تسمى 

بالدعوى العمومية، غايتها توقيع العقوبة ضد مرتكب الجريمة، سواء ارتكبت في حق 
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منه أو استقراره، أو في حق المجني عليها الذي تعرض المجتمع الذي أخل بنظامه أو أ

  .ماله، أو شرفه نة أو سلامة جسمه، أوللاعتداء على خيا

مادية فيتولد عنها دعوى تسمى  قد تلحق المتضرر من تلك الجريمة أضراراو

  .يض المتضرر عن الضرر الذي لحق بهبالدعوى المدنية والتي تهدف إلى تعو

فالدعوى العمومية إذن هي دعوى ذات مصلحة عامة وهي من النظام العام على 

  .ة التي هي ذات مصلحة شخصية للفردخلاف الدعوى المدني

  تحريك الدعوى العمومية: الفرع الأول

تعرف الدعوى العمومية بأنها الوسيلة القانونية التي بواسطتها يلجأ المجتمع إلى 

القضاء الجنائي ممثلا في النيابة العامة للمطالبة بتوقيع العقوبة على مرتكب الجريمة، 

إجراءات السير فيها أمام القضاء، وهذا الإجراء يختلف أول إجراء من  بإتخاذ تحريكهاو

  .باختلاف نوع الجريمة

والهدف من إقامة الدعوى العمومية أمام القضاء الجنائي هو المطالبة بتوقيع العقاب 

على مرتكب الجريمة، باعتبار أن النيابة العامة هي التي تمثل المجتمع فهي صاحبة الحق 

عمومية؛ وإلى جانب النيابة العامة منح المشرع الجزائري الأصلي في تحريك الدعوى ال

  :ويظهر ذلك فيما يلي.)1(للمضرور من الجريمة حق تحريك الدعوى العمومية

  طلب افتتاح التحقيق: أولا

إذا تبينت للنيابة العامة أن الواقعة التي دارت بشأنها الاستدلالات تعتبر جريمة الاغتصاب 

التحقيق بشأنها، فلا يجوز رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات وجب عليها طلب إجراء 

.)2(مباشرة بطريق الادعاء المباشر

دار هومة،  ؛النظرية العامة للإثبات الجنائي: مروك نصر الدين، محاضرات في الإثبات الجنائي، الجزء الأول - )1(

.48.، ص2003الجزائر، 
أحمد شوقي الشلقاني، مبادئ الاجراءات الجنائية في التشريع الجزائري، الجزء الأول ؛ ديوان المطبوعات الجامعية، - )2(

  . 200.، ص1998الجزائر، 
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66من المادة  الأولىولما كان التحقيق الابتدائي وجوبيا في الجنايات طبقا للفقرة 

فإن وكيل  )1("التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات"ج التي تنص على أن .إ.ق

الجمهورية إذا تبين له من خلال ما توصل إليه التحقيق الابتدائي أن الوقائع تشكل جناية 

اغتصاب سواء كان الفاعل حدثا أو بالغا أو كانوا معا فإنه يحرر طلبا افتتاحيا لإجراء تحقيق 

.)2(يضمنه اسم القاضي المحقق

تحقيق إجراء التحقيق ضد وبمقتضى هذا الطلب يطلب وكيل الجمهورية من قاضي ال

.)3(شخص معين أو مجهول بشأن جريمة الاغتصاب

ومن الضروري بيان الوقائع المطلوب إجراء التحقيق بشأنها، حيث يختص القاضي 

بها وحدها دون أية وقائع أخرى لم ترد بالطلب، و طلب إجراء التحقيق يترتب عليه تحريك 

ق أمام قاضي التحقيق، وخروجها من حوزة الدعوى العمومية ودخولها في مرحلة التحقي

.)4(النيابة العامة

الادعاء المدني: ثانيا

 أن يكون من طرف المتضرر ماإقاضي التحقيق  السيد أمامالادعاء المدني يكون إن 

ما كان هو من بادر بالتقدم  إذامن الجريمة باعتباره كطرف محرك للدعوى العمومية 

التي  إ جق من 72قاضي التحقيق وفقا لأحكام المادة  أمامبالشكوى المصحوبة بادعاء مدني 

يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم "تنص على أن

واء يكون بعد تحريك الدعوى العمومية س أن إماو ،".بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص

، صادرة 48ج عدد .ج.ر.، متضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج1966یونیو  8، المؤرخ في 155-66أمر رقم  - )1(
.و متمم، معدل 1966یونیو  10بتاریخ 

محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الدعوى العمومية و الدعوى المدنية أمام القضاء  - )2(

الجزائي، إجراءات البحث و التحري، التحقيق القضائي، جهات الحكم الجزائية، الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، الطبعة 

  .30.، ص2011السادسة؛ دار هومة، الجزائر، 
  .50.، ص2005عبد االله أوهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية، التحري و التحقيق؛ دار هومة ، الجزائر،  - )3(
.206.ص،  السابق أحمد شوقي الشلقاني، المرجع- )4(
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74/2وذلك وفقا لأحكام المادة  )1(آخرمن مدعي مدني  أوحصل تحريكها من النيابة العامة 

و تجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب النيابة "ق إ ج التي تنص على أن 

  ".العامة أو من جانب المتهم أو مدع مدني آخر

  :شروط تتمثل في 3قاضي التحقيق لابد من توفر  أمامولقبول الادعاء المدني 

يشترط في استعمال حق الادعاء المدني صدوره عن المضرور من الجريمة، و قد تأكد - 1

الجزائية  الإجراءاتفي فقرتها الثانية من قانون  الأولىهذا من صريح نص المادة 

من نفس 72مادةللطبقا الجزائري، حيث حددت صاحب الحق في الدعوى المباشرة 

.)2(القانون

لعمومية مقبولة وهذا شرط منطقي تكون الدعوى ا أنيشترط لاستعمال الادعاء المدني -2

يباشر الطرف المضرور دعواه المدنية في نفس الوقت الذي يحرك فيه  أنهو  الأصلن لأ

بالتالي الدعوى المدنية هي التي تدفع الدعوى العمومية وتحركها، و أن أيالدعوى العمومية 

  .كانت الدعوى العمومية ذاتها غير مقبولة إذاالادعاء المدني  إمكانلا يتصور 

الادعاء المدني في رفع دعوى مدنية  آليةتكون الدعوى المدنية مقبولة حيث تتمثل  أن-3

تراخت في  وأالنيابة العامة  أهملتبالتعويض، مما يترتب عليه تحريك الدعوى التي 

  .تحريكها

يتحقق ابتداء من كون الدعوى المدنية مقبولة ويترتب على  أنوبالتالي يكون على القاضي 

الادعاء المدني ولا تحرك بالتالي  آلية أمامعدم قبول الدعوى المدنية يعتبر عائقا  أنذلك 

.)3(الدعوى العمومية

  .42.محمد حزيط ،المرجع السابق، ص - )1(
العمومية في القانون الجزائري؛ مذكرة تخرج لنيل شهادة سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى .بوحجة نصيرة، - )2(

  .46.، ص2002الماجستير في القانون الجنائي و العلوم الجنائية،كلية الحقوق، جامعة بن عكنون، بالجزائر، 
  .48.بوحجة نصيرة، المرجع نفسه، ص - )3(
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  الدعوى المدنية التبعيةتحريك :الفرع الثاني

ي تحريك الدعوى العمومية إنما فه رأينا كيف أن الحق المخول للمجني علي     

ن هذا الها، فإذا ما استعملها كان من شأنصب على وسيلة يعطيه القانون حق استعمي

الاستعمال تحريك الدعوى العمومية، هذه الوسيلة هي الحق في رفع الدعوى المدنية للمطالبة 

الجريمة مباشرة أمام القضاء الجزائي، ذلك أن الدعوى المدنية بتعويض الضرر المترتب عن 

ن أي وز رفعها أمام المحكمة المدنية شأنها شأهي دعوى تعويض ضرر خاص، لذلك يج

.)1(دعوى مدنية أخرى 

كما يجيز القانون مباشرة المجني عليه الدعوى المدنية أمام القضاء المدني إذ يقرر 

ويقيم . )2(أن يعوض هذا الضررلا أضر بالغير ارتكب فع القانون المدني إلزام كل من

من القانون المدني  124المضرور دعواه بالتعويض أمام القضاء المدني طبقا للمادة 

  .الجزائري

من قانون الإجراءات الجزائية فانه يجوز للمتضرر ابتداء  1فقرة  4وبحسب المادة 

ر في الدعاوي المدنية، كما يحق له بالنظ دني باعتباره القضاء المختصيلجا للقضاء الم نأ

ذلك أن  التخلي عن الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي في أي مرحلة تكون عليها الدعوى،

اختصاص القضاء الجنائي بالنظر في الدعوى المدنية لا يمنع المدعي المدني من اللجوء 

أمام القضاء المدني  للقضاء المدني، وحينها تخضع الدعوى المدنية من حيث قبولها

إذا اختار المجني عليه المدعي مدنيا ، )3(ومباشرتها لقواعد القانون المدني شكلا وموضوعا

ن أقام دعواه أمام المحكمة المدنية، طبقت في في حقه بالتعويض الطريق المدني بأللمطالبة 

ي سلوك أ الحالة ؛ و في نفس هذه .هذه الحالة قواعد الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري

الجزائية التي تنص  الإجراءاتمن قانون  05الطريق المدني يجب التقيد بما ورد في المادة

دراسة مقارنة؛ دار الفكر العربي، مصر، - محمد محمود سعيد، حق المجني عليه في تحريك الدعوى العمومية - )1(

.495.، ص1982
(2) BOSLEY Henri, élément de droit de la procédure pénale ;maison de droit louvain, France ,1993,P.72.

  .175-173. صعبد االله اوهايبية ، المرجع السابق،  - )3(
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لا يسوغ للخصم الذي باشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة أن  نهفي فقرتها الأولى أ

  .مام المحكمة الجزائيةيرفعها أ

ن الدعوى الدعوى العمومية، وهو الجريمة فإ ونظرا لاتحاد المصدر بينها وبين

المدنية المقامة أمام القضاء المدني تتأثر بوجودها، حيث يوقف القضاء المدني البث فيها 

لحين الفصل النهائي في الدعوى العمومية، وهو ما يعبر عنه بقاعدة الجنائي يوقف المدني، 

في الدعوى المدنية فترة من الزمن أو الجنائي يعقل المدني، وهي قاعدة تعني عدم السير 

تمتد لحين الفصل النهائي في الدعوى العمومية، باستنفاذ كل طرق الطعن المقررة قانونا، 

  .ومواعيدها أجالهابانقضاء )1(بتفويت الفرصة في استعمالها  أوسواء باستعمالها 

  انقضاء الدعوى: الفرع الثالث

نه يوجد اختلاف ائية والمدنية، فقد لاحظنا أالجن نعني في هذا المجال انقضاء الدعويين

بينهما، لذا سنقوم بالتفصيل فيهما كل على حدى، علما أن المشرع الجزائري في صدد 

جريمة الاغتصاب لم يحدد إجراءات معينة سواء بما يتعلق بالدعوى الجنائية أو الدعوى 

بالتفصيل في انقضاء الدعوى لذا سنقوم . المدنية المتعلقة بها، فهي تخضع للقواعد العامة

  .العمومية ثم نعرج إلى انقضاء الدعوى المدنية التبعية

  :انقضاء الدعوى العمومية: أولا

العمومية استحالة دخولها في حوزة القضاء المختص بنظرها  يقصد بانقضاء الدعوى

 وقد نص المشرع الجزائري على هذه الحالات في )2(أو استحالة استمرارها في حوزته 

تنقضي الدعوى العمومية الرامية إلى :"من قانون الإجراءات الجزائية كما يلي  06المادة 

تطبيق العقوبة بوفاة المتهم و بالتقادم و العفو الشامل و بإلغاء قانون العقوبات وبصدور حكم 

  ".حائز لقوة الشيء المقضي فيه

، 1993مبادئ قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزء الأول؛ دون دار و بلد نشر،  عمرسعيد رمضان، - )1(

  .257.ص
.109.ص ،2010 الجزائر، خلفي عبد الرحمان، محاضرات في القانون الجنائي؛ دار الهدي، - )2(
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  :انقضاء الدعوى العمومية لأسباب متعلقة بالمتهم-1

ة المتهم والتقادم سباب انقضاء الدعوى العمومية المتعلقة بالمتهم تتمثل في وفانجد أن أ

  .والعفو الشامل

  :وفاة المتهم-ا

من قانون  06إن وفاة المتهم ينهي الدعوى العمومية ويسقطها تطبيقا لأحكام المادة 

الدعوى  الإجراءات الجزائية اعتبارا لمبدأ شخصية العقوبة، فإذا حدثت الوفاة قبل تحريك

العمومية تأمر النيابة العامة بحفظ أوراق القضية وإذا حدثت وفاة المتهم بعد تحريك الدعوى 

ة المعروضة أمامها العمومية وقبل صدور حكم فيها فلا يمكن السير فيها وتصدر الجه

التحقيق  لا وجه للمتابعة أو بانقضاء الدعوى العمومية فإذا كانت على مستوىبأ القضية أمرا

لا وجه للمتابعة و تصدر حكما بانقضاء الدعوى العمومية إذا كانت لقضائي تصدر أمرا بأا

.)1(أما إذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم يسقط وتسقط معه العقوبة.خلال مرحلة المحاكمة

والآثار المترتبة على إنهاء الإجراءات الجزائية تقتصر على الشخص المتوفى فيبقى 

.)2(المشاركين في الجريمةمن الممكن متابعة 

  :التقادم- ب

من قانون  07المادة أن جريمة الاغتصاب جناية في ظل القانون الجزائري فإن  اعتبارا

سنوات  10قادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء تت هأنتنص الإجراءات الجزائية 

الفترة أي إجراء من كاملة تسري من يوم اقتراف وقائع الجريمة إذا لم يتخذ في تلك 

أما إذا كانت قد اتخذت إجراءات في تلك الفترة فلا يسري . إجراءات التحقيق أو المتابعة

  .التقادم إلا بعد عشر سنوات كاملة من تاريخ آخر إجراء 

:  العفو الشامل-جـ

تحريك يمكن أن يكون العفو الشامل في أي مرحلة تكون عليها الدعوى؛ فإذا صدر قبل     

  .16.صمحمد حزيط،المرجع السابق،- )2(
(2 )- HERZOG-EVANS Martine, procédure pénale, 2eme éd., Vuibert, Paris, 2009, p.122.
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مام قاضي التحقيق ة أمر بالحفظ، وإذا كانت مرفوعة أدعوى العمومية تصدر النيابة العامال

أمام  إذا كانت الدعوىمر أو قرار بانتفاء وجه الدعوى، أما يصدر أ أو غرفة الاتهام ،

.)1(سقوطهاقرار بانقضاء الدعوى العمومية أو، يصدر حكم أو المحكمة أو المجلس القضائي

، فيرتب أثره القانوني ولا السلطة التشريعية عفوا نهائي ثم أصدرتإذا صدر حكم 

  .تطبق العقوبة

نه لا يترتب على سقوط الدعوى العمومية بالعفو الشامل سقوط وتجدر الإشارة إلى أ

  .الدعوى المدنية، فيبقى حق المضرور في المطالبة بالتعويض قائما

المحكمة الجزائية قبل صدور العفو وعليه فإذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت أمام 

الشامل، فإنها تقضي بانقضاء الدعوى العمومية و تستمر في نظر الدعوى المدنية، أما إذا 

ن المضرور لا يستطيع رفعها إلا ة لم ترفع بعد وقت  صدور العفو فإكانت الدعوى المدني

.)2(أمام المحكمة المدنية

  : ة بالدعوى انقضاء الدعوى العمومية لأسباب متعلق-2

تتمثل في  نها أن تنقضي بها هذه الأخيرةسباب المتعلقة بالدعوى التي من شأفالأ

، أولهما إلغاء قانون العقوبات والثاني يتمثل في الحكم الجنائي الحائز لقوة الشيء عنصرين

.المقضي فيه

  :إلغاء قانون العقوبات-ا

قد أصبحت غير متناسبة مع قد يرى المشرع في بعض الأحيان أن الأفعال المجرمة 

ظروف وواقع المجتمع الذي وجدت فيه، فينزع عنها وصف الجريمة ويضعها في مصاف 

الأفعال المباحة غير المعاقب عليها وهو ما اصطلح عليه بإلغاء القانون الجنائي وهو سبب 

 ولا يترتب على انقضاء الدعوى العمومية بسبب ،)3(من أسباب انقضاء الدعوى العمومية

  .109. ص خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق، - )1(
  . 111.ص ،نفسهخلفي عبد الرحمان، المرجع  - )2(
  .16.محمد حزيط، المرجع السابق، ص - )3(



تابعة في جریمة الاغتصاب وكیفیة إثباتھاالم:                                           الفصل الثاني

41

إلغاء قانون العقوبات سقوط الدعوى المدنية التبعية لأنه وإن أزيلت الصفة الإجرامية عن 

.)1(الفعل فان الضرر الذي وقع للمضرور نتيجة الفعل لا زال باق

  :الحكم الجنائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه- ب

تنقضي الدعوى العمومية :" من قانون الإجراءات الجزائية انه  06ورد في المادة 

  ".وبصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي فيه...تطبيق العقوبة  إلىالرامية 

فالحكم الجنائي الحائز لقوة الشيء المقضي فيه هو الحكم البات لا يمكن المجادلة فيه  

طعن العادية أو غير العادية، ه بأي طريق من طرق الأو في صحته، حكم لا يجوز الطعن في

. نه يعتبر عنوانا للحقيقة، فلا يجوز معه العودة لنفس الموضوع ، و نفس الأشخاصأي أ

والحكم الجنائي بهذا المفهوم هو حكم تنقضي به الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم الذي رفعت 

.)2(الأخيرةضده الدعوى و الواقعة موضوع هذه 

  : انقضاء الدعوى المدنية التبعية: انياث

يضع قانون الإجراءات الجزائية قاعدة عامة تحكم انقضاء الدعوى المدنية التبعية 

ى العمومية، بخضوعها لأحكام وقواعد القانون المدني، رغم ما تتميز به من تبعية للدعو

 أسبابو . "القانون المدنيتتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام "ج من ق إ  10فتنص المادة 

  :ثلاث إلىانقضاء الدعوى المدنية تنقسم 

  : التنازل -1

ي مرحلة كانت في الدعوى و تركها فيجوز له في أ ي تخلي المتضرر عن حقهأ

يعد تاركا لادعائه : "من ق إ ج 246إذ تنص المادة عليها الدعوى التنازل عن حقه المدني 

لا يحضر عنه من يمثله في الجلسة رغم تكليفه  أوكل مدع مدني يتخلف عن الحضور 

التنازل عن  و لا يترتب على: "نفس القانون2 /2و تنص المادة " قانونيابالحضور تكليفا 

  "....مباشرة الدعوى العمومية إرجاء أو إيقافالدعوى المدنية 

  .111.خلفي عبد الرحمان، المرجع السابق،  ص - )1(
  .125- 124.ص المرجع السابق، اوهايبية،عبد االله  - )2(
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:التقادم -2

 133لى المادة التقادم المدني و بالعودة إ إلىا تحيلن السابق الإشارة إليها 10إن المادة 

سنة من ) 15(عشرة خمس  بانقضاءتسقط دعوى التعويض : "التي تنص القانون المدنيمن 

حكام انقضاء الحكم المدني تطبق على الدعوى المدنية فان أ )1(."يوم وقوع الفعل الضار

  .سنة 15فهي تتقادم بمرور  التبعية

  :حكم باتصدور  -3

تتقادم العقوبات المدنية التي صدرت بمقتضى أحكام "ج  ق إ  617وتنص المادة 

و لاكتساب ."جزائية واكتسبت قوة الشيء المقضي به بصفة نهائية وفق قواعد القانون المدني

؛ العادية المتمثلة في المعارضة إذا قوة الشيء المقضي فيه يجب استنفاذ طرق الطعن بنوعيها

نفسها التي أصدرت الحكم خلال مام المحكمة ي اذ تكون المعارضة  أكنا بصدد حكم غياب

اريخ يام  من تأ 10تئناف في الحكم الحضوري خلال الاسأيام من تاريخ التبليغ ، و 10

و استنفاذ طرق الطعن غير لدى المجلس القضائي، أالجزائية ة مام الغرفالنطق بالحكم أ

يام أ 08لدى المحكمة العليا خلال  مام الغرفة الجزائية عادية المتمثلة في الطعن بالنقض أال

  .و القرارمن صدور الحكم أ

فتكتسب قوة الشيء المقضي فيه باستنفاذ طرق أما فيما يخص جريمة الاغتصاب 

  .الطعن غير العادية

  لجريمة الاغتصاب ةالمقرر العقوبة :المطلب الثاني

والذي تنطق به السلطة العامة بسبب قانون العقوبات يقرره لم الذي الأ يتمثل في

يتحمل الذي يجب على أحدهما أو الآخر أن  والجنوح ضد المخالف أو الجانح المخالفة

  لذا سنتطرق في هذا المطلب إلى الجزاء الجنائي المقرر .)2(بشخصه لحساب المصلحة العامة

30، صادرة بتاريخ 78ج عدد .ج.ر.، جتضمن قانون المدنيم ،1975سبتمبر  26المؤرخ في  ،58-75أمر رقم -)1

.، معدل و متمم1975سبتمبر 
.233.ص، 2005، شرنلد ب ون، دبعة الرابعة؛ دار العلوممنصور رحماني، الوجيز في القانون الجنائي العام، ط-)3(
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  نتعرض الأول، ثم لجريمة الاغتصاب ونبين العقوبة البسيطة المقررة لها قانونا في الفرع

  .الظروف المشددة لها في الفرع الثاني

لجريمة الاغتصاب الأصليةالعقوبة : ولالفرع الأ

ويمكن تعريف العقوبة على أنها جزاء يقرره المشرع، ويفرض باسم المجتمع على شخص   

 مسؤول جزائيا عن جريمة ارتكبها بناء على حكم قضائي مبرم صادر عن محكمة

.)1( مختصة

وتشكل العقوبة في إيلام الجاني بالإنقاص من بعض حقوقه الشخصية وأهمها الحق 

.)2(في الحياة والحق في الحرية

واستنادا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لابد لفرض عقوبة ما من وجود جريمة نص 

القانون على عقاب مرتكبيها ولابد من وجود تناسب بين الجريمة والجزاء ويجب أن تهدف 

العقوبة إلى إشعار المجرم بذنبه وليس للانتقام والثأر منه وهذا يسمى بالردع الخاص ولكن 

إذا لم يتحقق الردع الخاص وجب على القضاة التشدد في الأحكام كما أن العقوبة تهدف إلى 

إشعار أفراد المجتمع بأن العقاب ينتظرهم إذا ما أقدموا على ارتكاب فعل يشكل جريمة وهذا 

.)3(ى بالردع العامما يسم

ومن هذا التعريف تبرز خصائص العقوبة التي تنحصر في أنها شخصية، قضائية، 

.)4(عادلة ومؤلمة

إن الاغتصاب في صورته البسيطة هو وقوع الجريمة مجردة من أي ظرف من الظروف 

.336/1المشددة التي ورد النص عليها في المادة 

www:، مقال إلكتروني على الموقع»)قانون(عقوبة «ويكيبديا، -)1( .wikipadia.org الذي تم الإطلاع عليه في

(23/04/2013)
إسحاق إبراهيم منصور، موجز في علم الإجرام و علم العقاب، الطبعة الثالثة؛ ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   - )2(

.130.، ص2006
  .السابق ويكيبديا،المرجع- )3(
.131.ص السابق، المرجع موجز في علم الاجرام و علم العقاب، إسحاق إبراهيم منصور، - )4(
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عاقب المشرع الجزائري على جريمة الاغتصاب في صورتها البسيطة بعقوبة بالسجن  

المؤقت من خمس إلى عشر سنوات، يستوي في هذا أن يكون الجاني قد لجأ إلى الإكراه 

استغل حيلة أو الخديعة أو المباغتة، أوالمادي أو المعنوي في مواقعة الأنثى، أو لجأ إلى ال

كانت مصابة بالجنون أو مغمى عليها أو ها كما لو كانت مريضة أوحالة قائمة بها فواقع

  .مخدرة

فإنه لا توجد جريمة  وإذا تمت المواقعة برضاء المجني عليها و موافقتها،

.)1(الاغتصاب

والتهديد أو العنف الذي يقع من الجاني على المجني عليها، لا يعتبر ظرفا مشددا 

 عن جريمة الاغتصاب و يعتبر عنصرا من عناصره، للجريمة كما لا يعتبر جريمة مستقلة

فقيام الجاني بالإمساك بالمجني عليها و ضربها مبرحا و خلع سروالها بالقوة و على الرغم 

من مقاومتها الشديدة و ضرب رأسها وإدخال جزء من قضيبه في فرجها فإن ذلك يشكل 

.)2(اغتصابا

الظروف المشددة لجريمة الاغتصاب:الفرع الثاني

أنه، إذا كانت الأنثى التي وقع عليها فعل الاغتصاب لم تكمل  ع.ق 336تنص المادة 

السادسة عشرة، فإن العقوبة تغلط و تصبح السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة 

  .سنوات 10إلى  5بدلا من السجن المؤقت من 

أو المتولين ع إذا كان الجاني من أصول المجني عليها .ق 337وطبقا لنص المادة 

تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندهما أو عند من تقدم 

   استعان في ارتكاب جريمته بشخص ذكرهم، أو كان موظفا أو من رجال الدين، أو كان قد 

  .أكثر، فإنه يعاقب بالسجن المؤبد أو

  .240.صالسابق ،  خالد حميدي الزعبي، المرجع ،فخري عبد الرزاق الحديثي - )1(
  .241.ص نفسه، خالد حميدي الزعبي، المرجع، الحديثي فخري عبد الرزاق - )2(
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من الظروف الواردة بهاتين المادتين مبررا لرفع  اوقد رأى المشرع أن توافر أي

.)1(العقوبة

  :صغر المجني عليها: أولا

إذا وقع هتك عرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة "ق ع  336/2طبقا لنص المادة 

  ."مؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنةعشرة فتكون العقوبة السجن ال

الاغتصاب ورفعها من السجن والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري شدد عقوبة 

إذا ارتكبت  سنوات، إلى السجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة، 10إلى  5المؤقت من 

.السادسة عشرة، و ذلك نظرا لضعف إرادتها ووعيها سن الجريمة ضد قاصرة لم تكمل

وتحديد السن إما أن يكون بأوراق رسمية، وحينئذ يعتد بها، أو قد لا توجد تلك 

فيكون المرجح في تقديرها إلى القاضي وفقا لما يستخلصه من الأدلة، وله أن الأوراق 

.)2(يستعين في هذا بأهل الخبرة

من عمرها تكون قد بلغت سن  عشرة وتشدد هذه العقوبة لأن الفتاة في سن السادسة

المراهقة وهو أخطر مرحلة من مراحل الحياة الجنسية عند الفتيات، وهي أيضا المرحلة التي 

تتصرف الفتيات خلالها باندفاع، وبدون تبصر أو إدراك عميق، مما يسهل على المجرمين 

.)3(استغلال عواطفهن ويجعلهن لقمة سائغة لشهواتهم

 اختلاف بين النصين العربييوجد فيها  ق ع  336ة أن نص المادالبعض يرى 

 كمل السادسةة التي لم توالفرنسي، ففي الوقت الذي يتحدث فيه النص العربي عن القاصر

mineur رةتجاوز السادسة عشصرة التي لم ت، يتحدث النص الفرنسي على القا عشرة de

seize ansوالنص الفرنسي هو الأصل عمليا ،.  

  حيث يتحدث كلاهما عن القاصر الذي لم يكمل   ق ع 342 في المادةويتفق النصان 

  .138.صالسابق،  رشاد متولي، المرجع محمد- )1(
  .141.ص، مد رشاد متولي، المرجع نفسهحم- )2(
  .42-41.ص، عبد العزيز سعد، المرجع السابق - )3(
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mineur عشرة السادسة de moins seize ans، في المادة   يؤكد أن ما يقصده المشرع مما

هو القاصر الذي لم يتجاوز السادسة عشر، كما جاء في النص الفرنسي، وليس الذي لم  336

.)1(يكمل السادسة عشرة، كما ورد في النص العربي

إلا إذا كان  لهمال إياه ويفترض علم الجاني بسن المجني عليه ولا يقبل منه الدفع بجهله

فيها والعبرة بالسن الحقيقية محسوبة بالتاريخ  ذلك راجعا إلى أسباب قاهرة لا حيلة له

.)2(الميلادي في شهادة الازدياد

  صفة الجاني : ثانيا

إذا كان الجاني من الأصول أو من الفئة التي لها سلطة على الضحية كان معلما لها 

أو ممن يخدمونها أو كان خادما بأجر أو موظفا أو أحد رجال الدين ترفع العقوبة في هذه 

  .ق ع 337الحالة إلى السجن المؤبد و ذلك طبقا للمادة 

فيلاحظ أن صفة الفاعل بالنسبة إلى المجني عليها تمنحه ثقة ينبغي عليه مراعاتها 

والحفاظ عليها، فإن استهان بها وخانها إلى درجة ارتكاب الجريمة كان تقرير العقوبة 

)3(المشددة جزاء عادلا له

  ولإذا كان الجاني من الأص - 1

د ولا يدخل في عداد هؤلاء الأب وهم من تناسلت منهم تناسلا حقيقيا كالأب والج

.)4(تبني لأن الشريعة الإسلامية لا تعترف بنظام التبنيالم

ولا يشترط لإعمال الظرف المشدد أن تكون للجاني سلطة فعلية على المجني عليها 

العقاب، وتطبيق الظرف المشدد على وقت ارتكاب الفعل، لأن الصفة تكفي بذاتها لتشديد 

.)5(الأب الذي يغتصب ابنته المتزوجة أو التي بلغت سن الرشد ولو كانت لا تقيم معه

.94.ص، أحسن بوسقيعة، المرجع السابق- )1(
  .81.ص، محمد صبحي نجم، المرجع السابق- )2(
  .139.ص، محمد رشاد متولي، المرجع السابق - )3(
  .40.ص، أبو الروس، المرجع السابقأحمد –)4(
  .201.ص، عبد االله الشاذلي، المرجع السابقفتوح  - )5(
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  الجاني ممن له سلطة أو حق التربية و الرعاية إذا كان  - 2

يقصد بهم كل من وكل إليهم أمر الإشراف عليها وتهذيبها سواء كان ذلك بحكم 

بحكم الاتفاق كالمدرس الخصوصي القانون كالولي أو الوصي أو المدرس في المدرسة أو 

.)1(إلخ...بحكم الواقع كزوج الأم و زوج الأختأو

صولها أيضا المشرع يعني بمن لهم سلطة على المجني عليها، كل شخص ليس من أ

ولا من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أي كل من له عليها سلطة فعلية يستمدها من الواقع، 

سواء كانت دائمة أو مؤقت مثلا لو تركت أسرة ابنتها لدى جار لها كي يرعاها خلال فترة 

.)2(غيابها

وشدد أيضا المشرع العقوبة على رجال الدين إذا قام بمواقعة أنثى بدون رضاها، 

فيقصد برجل الدين سواء كان الدين الإسلامي أو الدين المسيحي هو من يكون عالما بأمور 

فرجال الدين يوثق بهم ويطمأن إليهم ويؤتمنون  دينه ويكون مصدر إفتاء بالنسبة لأبناء دينه،

على الأرواح والأعراض والأموال فيجب أن يبتعدوا عن الجرائم والرذائل ومن الطبيعي أن 

.)3(هم العقوبة إذا ارتكبوا جرائم الاغتصابتشدد علي

  :إذا كان الفاعل خادما عند المجني عليها  - 3

فإذا كان الجاني خادما بالأجر عند المجني عليها، وليس الأمر قاصرا على الخادم الذي يخدم 

المجني عليها شخصيا، بل يكفي أن يكون الشخص خادما عند أحد ممن تقدم ذكرهم من 

.متولين ملاحظتها أو تربيتها أو ممن لهم سلطة عليهاأصولها أو ال

فيكون طبيعة عمله ومكان وجوده قد يسهل له ارتكاب الجريمة، فإن استغل الثقة 

المفروضة فيه حتى قارفها أخذ العقوبة المشددة، ويكفي أن تثبت قيام علاقة الخدمة التي 

  .40.ص ،أبو الروس، المرجع السابقأحمد - )1(
  .203.ص ،فتوح عبد االله الشاذلي، المرجع السابق - )2(
محمد أحمد المشهداني، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية؛ الدار العلمية  -  )3(

  .142.، ص2001الدولية، عمان الأردن، 
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وليس بشرط أن  ،)1(أم قصرت يستوي فيها أن تكون بأجر أم بغير أجر طالت فترة الخدمة

يكون مقيما عندها إقامة دائمة، وإنما يكفي أن تكون له حرية دخول مسكنها على نحو معتاد 

.)2(لقضاء حاجاتها

تشديد العقوبة في حالة ارتكابها من الخادم أن هذا الأخير دائم الدخول إلى وعلة 

بينه وبين المجني عليها حيث تؤمن المنزل الذي تقيم فيه المجني عليها فتحدث مودة وألفة 

على نفسها معه وهو أن يرتكب هذا الإثم فإنه يكون قد خان الأمانة وخرق شعور الألفة 

.)3(العقاب بالنسبة له ن المجني عليها له مما يوجب تغليظواستغل اطمئنا

  تعدد الجناة: ثالثا

  .السجن المؤبد إذا استعان الجاني بشخص أو أكثر ترفع العقوبة إلى

المساهمة الأصلية المتمثلة في الفاعل الأصلي : والمساهمة الجنائية تمثل في صورتين

  .والمساهمة التبعية المتمثلة في الشريك

  :الفاعل الأصلي - 1

يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ ":من ق ع على ما يلي 41تنص المادة 

الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استعمال السلطة الجريمة أو حرض على ارتكاب 

  ."أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي

طبقا لهذا النص فلكي يعد المساهم فاعلا في الجريمة يتعين عليه أن يأتي نشاطا يعد 

  ن دور ويكو)4(مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة وأن يتوافر لديه قصد المساهمة في الجريمة

  .140.ص ، السابق محمد رشاد متولي، المرجع- )1(
  .203.ص السابق،ح عبد االله الشاذلي، المرجع فتو- )2(
  .286.ص ،النمر، المرجع السابقعزت محمد - )3(
¡2001 الجريمة؛ المطبوعات الجامعية، الجزائر، -عادل قورة، محاضرات في القانون العقوبات، القسم العام- )4(

.129.ص
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.)1(الفاعل الأصلي دورا رئيسيا في تنفيذ الجريمة

فجريمة الاغتصاب تخضع للقواعد العامة في المساهمة الجنائية، فيتصور تعدد 

.)2(الفاعلين، ويتصور أن يوجد إلى جانب الفاعل شريك أو أكثر

والفرض الخاص بتعدد الفاعلين عسير إلى التصور، ولكن إذا لاحظنا أن الركن 

الاتصال الجنسي، والفعل الذي يكون من شأنه : المادي يقوم في هذه الجريمة على عنصرين

إعدام رضاء المرأة كالعنف مثلا، فإن كل من يصدر عنه أحد هذين الفعلين يعتبر تطبيقا 

.)3(للقواعد العامة فاعلا مع غيره

صبها زميله بناء على ذلك فإن من أمسك بجسم المرأة كي يشل مقاومتها في حين اغت

كان فاعلا معه للجريمة، ومن باب أولى يعد فاعلا من ضرب امرأة وهددها بالسلاح كي 

.)4(ترضخ لرغبة زميله

وإذا كان الفقه الجنائي لا يتصور أن يكون فاعلا لجريمة الاغتصاب إلا رجلا فمن 

،وتطبيقا لذلك المتصور أن تأتي هذه الفعل امرأة  وتعد المرأة فاعلة مع غيرها لهذه الجريمة

فإنه إذا أمسكت امرأة بجسم أخرى لكي تشل مقاومتها تمكينا للرجل من اغتصابها فكلاهما 

.)5(فاعل للجريمة

  الشريك - 2

تبعي في ارتكاب الجريمة، وهذا النشاط الذي يقوم به الإن الشريك هو المساهم 

الشريك، هو نشاط غير مجرم لذاته، فهو لا يزيد عن كونه عملا تحضيريا، وإنما اكتسب 

الجريمة؛ ديوان المطبوعات الجامعية، : عبد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الأول - )1(

.189.، ص1998الجزائر، 
  .12.ص ،أحمد محمود خليل، المرجع السابق- )2(
.131.ص ،محمد رشاد متولي، المرجع السابق-)3(
  .194.ص ،نهى القاطرجي، المرجع السابق- )4(
  .25.ص ،أحمد محمد أحمد، المرجع السابق - )5(
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ق ع  42قا للمادة وذلك طب .)1(صفته الإجرامية لصلته بالفعل الإجرامي الذي ارتكبه الفاعل

يشترك اشتراكا مباشرا، و لكنه ساعد بكل يعتبر شريكا في الجريمة من لم ": التي تنص على

الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على ارتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة 

  ."لها مع علمه بذلك

ففي جريمة الاغتصاب إلى جانب الفاعل يوجد شريك أو أكثر الذي يأتي الفعل في 

عليها المادة المخدرة أو قيدها بالحبال ثم وقت سابق للصلة الجنسية، كما لو أعطى المجني 

.)2(باشر زميله في وقت لاحق هذه الصلة، فهو شريك بالمساعدة

ومن صور الاشتراك بالمساعدة في هذه الجريمة إعارة أو تأجير المكان الذي ترتكب 

ب الجريمة فيه، أو تجهيز المادة المخدرة أو تسليم السلاح الذي يستعين به الجاني في ارتكا

.)3(الجريمة

  العود: رابعا

يعد العود ظرف مشدد عام بالنسبة لجميع الجرائم أو أغلبها، وهو ظرف مشدد 

.)4(شخصي، بمعنى أنه يتعلق بشخص العائد

فتشديد العقوبة بسبب العود لا يرجع إلى جسامة جريمة العائد، فالجريمة في مادياتها 

وما يترتب عليها من ضرر لا تختلف ما إذا كان مرتكبها عائدا أو مبتدئا، وإنما يرجع هذا 

التشديد إلى شخصه العائد وما كشفت عنه الجرائم التي ارتكبها من خطورة تنذر باحتمال 

أخرى في المستقبل كما أن ارتكاب العائد لجريمة جديدة بعد سبق صدور  اقترافه لجرائم

الحكم عليه بعقوبة يدل على أن هذه العقوبة لم تكن كافية لردعه، وأنه ممن يستهينون بمخالفة 

تشديد العقاب ومن ثم كان مرة،  لأولالقانون، فهو أخطر من الجاني الذي يرتكب جريمته 

  .212.ص ،عبد االله سليمان، المرجع السابق- )1(
  .131.ص ،متولي، المرجع السابقمحمد رشاد  - )2(
  .12.ص ،أحمد محمود خليل، المرجع السابق - )3(
¡2001فتوح عبد االله الشاذلي، شرح قانون العقوبات، القسم العام؛ دار المطبوعات الجامعية، دون بلد نشر،  - )4(

.251.ص
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نا كان العود ظرفا شخصيا بحثا لتشديد العقاب لا ينتج أثره إلا عليه أملا من ردعه، ومن ه

.)1(بالنسبة لمن توافر فيه دون غيره من المساهمين معه

  الإثبات الجنائي في جريمة الاغتصاب: المبحث الثاني

ضمن الجنايات فان الفصل فيها يعود لمحكمة  تالاغتصاب صنفجريمة  بما أن

هذه  الجنايات التي تنعقد جلساتها ضمن دورات، فالأصل أن تنعقد كل ثلاثة أشهر، وتتشكل

حدهما العنصر القضائي  المحترف والآخر هو العنصر المحكمة من عنصرين قضائيين أ

ن قاضي يكون برتبة إذ تتشكل هذه المحكمة م ،لا وهو المحلفونلمحترف أالقضائي غير ا

رئيس غرفة بالمجلس القضائي على الأقل رئيسا ومن قاضيين اثنين يكونان برتبة مستشار 

  .بالمجلس على الأقل ومن محلفين اثنين

وأثناء السير في القضية يتعين إثبات حالة الاغتصاب، وباعتبارها جناية نتقيد بما  

نه يجوز الإثبات في فمن خلالها نفهم أ راءات الجزائيةمن قانون الإج 212ورد في المادة 

نه للقاضي أن يصدر حكمه تبعا كما جاء في نفس المادة أ. الإثباتالجنايات بكل طرق 

مام القاضي بما في ذلك الاعتماد لاقتناعه الخاص شرط طرح الأدلة بالجلسة ومناقشتها أ

  .في الإثبات عكسه على نتائج الطب الشرعي المندرج ضمن الطرق العلمية الحديثةوأ

الإثبات الجنائي في جريمة الاغتصاب بالطرق العامة:المطلب الأول 

جل الرابطة الإجرائية من أ تعني كلمة الإثبات الوسائل التي يتذرع بها أطراف     

ي أسفر عنها استعمال هذه     والراجح أن الإثبات يقصد به النتيجة الت.الوصول إلى الدليل

ع ذلك وم.)2(يدة التي تكونت لديه بكامل حريتهيحكم في الدعوى حسب العقفالقاضي .الوسائل

  .252- 251.ص السابق،وح عبد االله الشاذلي، المرجع فت - )1(
  .339.، صالسابقمحمد سليمان مليجي، المرجع  - )2(
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ح أمامه في الجلسة وكل قول تثبت أنه صدر لم يطري دليل لا يجوز أن يبني حكمه على أ

.)1(ولا يعول عليهأو التهديد به يهدر،  الإكراه حد المتهمين أو الشهود تحت وطأةمن أ

  :الوسائل المباشرة للإثبات الجنائي:  الأولالفرع 

تتمثل الوسائل المباشرة للإثبات الجنائي في جريمة الاغتصاب كغيرها من      

يعترف  أن أويتم ضبطه متلبسا بها  أنالجرائم في تلك التي لها علاقة مباشرة بالجاني فأما 

  .بذاته عن قيامه بالجريمة

  حالة التلبس: أولا

 العلاقة المادية التي تربط بين طرفين أوالتلبس في المفهوم الجنائي يعني الرابطة 

فحالات التلبس تتمثل في اكتشاف الجريمة حال ارتكابها، .)2(حدهما الجاني والثاني الجريمةأ

الجريمة عقب ارتكابها، تتبع الجاني في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة، ضبط  إدراك

صاحبه  إبلاغلحالة وقوع الجريمة في مسكن و إضافةمحلها مع المشتبه فيه  أوالجريمة  أدلة

  . عنها السلطات

  :ارتكابها  أو عقب اكتشاف الجريمة حال-1

من المادة  الأولىالفقرة  ففيما يخص اكتشاف الجريمة حال ارتكابها فقد نصت عليها 

ن الركن المادي تم الحالات وضوحا لأ أكثرالجزائية، حيث تعد  الإجراءاتمن قانون  41

ضابط الشرطة القضائية شخصا وهو يضبط  نكأ.)3(ضباط الشرطة القضائية ارأنضتحت 

  .يقترف جريمة الاغتصاب أو عند الشروع فيها

الحواس   إحدىتتم المشاهدة بالعين المجردة، فقد تكون بواسطة  أنفانه ليس شرطا 

.)4(الضحيةكسماع صراخ كالسمع والشم وغيرها 

  .340. ، صالسابقمحمد سليمان مليجي، المرجع  - )1(
  .428. المرجع السابق، ص بو بكر عبد اللطيف عزمي،أ-(2)

، 2011الجزائر،  ،دار هومة؛ ،الطبعة الثانيةية القضائية في القانون الجزائريدارين يقدح، الضبط ،نصر الدين هنوني - )2(

  .65 .ص
  .65 .، صنفسهدارين يقدح، المرجع  ،نصر الدين هنوني - )4(
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المظاهر  التي تنبئ عن  أماتكون تلك المظاهر جزء من الركن المادي للجريمة ،  أنفيتعين 

.)1(دلائل كافية على ارتكاب الجريمة تكون مجرد  أنوقوع الجريمة فهي لا تعدو 

الجريمة قد  أنالفرض في هذه الحالة ما فيما يتعلق بادراك الجريمة عقب ارتكابها فأ

 أثارهاوقعت بالفعل بتمام ركنها المادي ولكنها اكتشفت بعد ارتكابها ببرهة يسيرة حيث كانت 

وعلى ذلك تتوفر حالة التلبس .)2(عن وقوعها ونارها لم تخمد بعد  لا تزال بادية تنبئ

.مغادرة مسرح الجريمةعقب  ، ومشاهدة الجاني)3(نزف دماا تبمشاهدة المجني عليه

:متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح - 2

اشرة ثم يتبعه فلتحقق حالة التلبس لابد من هروب الجاني بعد ارتكابه للجريمة مب

    يتبعه شخص واحد لتقوم  أنبالصياح، ويكفي  االمجني عليه أوالعامة من الجمهور 

.)4(الجريمة 

تكون الملاحقة بالصياح وهو شرط مرتبط بعامل  أنفاشترط المشرع الجزائري 

كان الجاني قد شوهد من طرف العامة عند ارتكابه  فإذاالزمن والمكان المتصل بالجريمة، 

بواسطة مركبات وكانت  أو أشخاصالمطاردة عن طريق  أوالجريمة وتوبع بالصياح 

مكان والزمن الذي المتابعة مستمرة وصفت بالجريمة بحالة تلبس، هذا بغض النظر عن ال

ملاحقة بالصياح اثر وقوع تكون ال أنضبط فيه الشخص، فكل ما اشترطه المشرع 

.)5(الجريمة

جبيري نجمة، التلبس بالجريمة وأثره على الحرية الشخصية في القانون الجزائري والمقارن؛ دار الجامعة الجديدة،  - )1(

.30.، ص2010مصر، 
. ص ،1995بلد نشر، ، دونالنشر الذهبي؛  على الحرية الشخصية أثرهحامد طنطاوي، التلبس بالجريمة و  إبراهيم- )2(

15.
  .29. دون سنة نشر، ص ؛  دار العربي، دون بلد نشر،التلبس بالجريمة ،منير عبد المعطي - )3(
  .66-65.المرجع السابق، ص دارين يقدح، و نصر الدين هنوني - )4(
مذكرة تخرج لنيل  شهادة المدرسة العليا للقضاء  القانوني لاختصاصات ضباط الشرطة القضائية، الإطاربن زايد كنزة، - )5(

.32. ، ص2009، المدرسة العليا للقضاء، الدفعة السابعة عشر، الجزائر، 
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  :محلها مع المشتبه فيهأوالجريمة  أداةضبط -3

مواد  الجريمة كحمله أداةوجدت مع المشتبه في ارتكابه للجريمة المتلبس بها جناية  إذا

ه فيها، كما لو وجد بعد افتراض مساهمت إلىدلائل تدعو  أو أشياءفي حيازته  أو،  المخدرة

مثل الملابس )1(نه ساهم فيهاأيستدل منها على  أشياء يحمل قريب وقوع الجريمة بوقت

.عليها الداخلية للمجني

:صاحبه عنها للسلطات إبلاغوقوع الجريمة في مسكن و-4

معد للسكن ، يلحق بهذا المسكن توابعه  أوتقع الجريمة في منزل مسكون  أنهنا لابد 

 ة فيسارع لإخبار الضابط ويأذن لهيكتشف صاحب المنزل الجريم أنويجب  كالحديقة،

بدخول منزله لمعاينته وتحرير محضر رسمي قبل زوال معالم الجريمة، ففي هذه الحالة قد 

.)2(تكون معالم الجريمة وقعت في وقت غير معلوم

هو تلبس فعلي يقوم على مشاهدة الواقعة  الأولىالتلبس في الحالة  أنوالجدير بالذكر 

التلبس فيها يكون  الأخرىالحالات  أن، في حين أنفسهممن طرف الضباط  الإجرامية

.)3(اريا لا يرقى ليكون تلبسا حقيقيااعتب

  الاعتراف: ثانيا

ام المسند إليه، الاعتراف هو قرار المتهم على نفسه أمام القضاء وبإرادته بصحة الاته

.)4(وهو بهذه المثابة سيد الأدلة

وهو إجراء يقوم به المتهم أثناء استجوابه غالبا، ودليل إثبات يأخذ به القاضي إذ 

يدعوه إلى الإدانة المتهم و هو مرتاح الضمير لا يخالجه شك في ارتكاب للوقائع المنسوبة 

.)5(إليه

  .228.عبد االله اوهايبية ،المرجع السابق، ص - )1(
  .22- 21.، ص1991عبد العزيز سعد، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية؛ المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  - )2(
.66.نصر الدين هنوني و دارين يقدح، المرجع السابق، ص - )3(
.258.، ص2001عدلي أمير خالد، الإرشادات العلمية في الدعاوى الجنائية؛ منشأة المعارف، الإسكندرية،  - )4(
.445.أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص- )5(
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كون صريحا واضحا ولا غموض فيه، وأن لا يكون المقر ويشترط في الاعتراف أن ي

  قد أخضع لأي نوع من الإكراه، وإذا صادف أن حصل اعتراف من النوع تحت الإكراه فإن 

.)1(الاعتراف لا يصح دليلا على ارتكاب الجرم

والاعتراف الذي يتمتع بهذه الأهمية هو الاعتراف القضائي الذي يصدر أمام 

  .المحكمة

الاعتراف غير قضائي، كأن يصدر أمام الضبط القضائي أو حتى أمام وقد يكون 

مثل هذا الاعتراف لا يكتسب  ،ي أو تتضمنه ورقة رسمية أو عرفيةسلطة التحقيق الابتدائ

أهمية الاعتراف القضائي، و لكن قيمته تتوقف على الثقة في السلطة التي حدث أمامها 

.)2(التي دون بهاالاعتراف من صدر أمامهم أو قيمة الورقة 

واعتراف المتهم إما أن يكون شفهيا وأما أن يكون مكتوبا، وأي منها كاف في 

الإثبات، فالاعتراف الشفوي يمكن أن يثبت بواسطة الشخص القائم بالتحقيق سواء بواسطة 

وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق أو قاضي الحكم، أما خارج ساحة القضاء فلا يعتد 

.)3(ا الاعتراف المكتوب فليس له شكل معينبالاعتراف، أم

وعلى القاضي الجزائي أن لا يكتفي بمجرد صدور الاعتراف معتمدا على شروط 

صحته للاستناد إليه في الحكم بالإدانة، إنما يجب عليه تقديره بالتحقق من صدقه، فإذا تبين 

  .د عليه كدليل للإدانةأن الاعتراف غير صادق استبعده، أما إذا تحقق من صدقه فله الاستنا

  للإثبات الجنائي الوسائل غير مباشرة: الفرع الثاني

بجريمة الاغتصاب فهي المتعلقة غير المباشرة في الإثبات الجنائي أما عن الوسائل 

الشهادة التي تتم من طرف شخص ثالث خارج : تتمثل في وسيلتينمثلها مثل بقية الجرائم ف

.225.نهى القاطرجي، المرجع السابق، ص -) 1)

.445.أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص -) 2)

، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا مدى اقتناع القاضي الجزائي بالشهادة كدليل للإثباتبن زيتون نورة،  - )3(

.9.، ص2009الجزائر،  الدفعة السابعة عشر،للقضاء، المدرسة العليا للقضاء، 
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لك القرائن التي يمكن من خلالها استنباط أشياء ضف إلى ذطراف الرابطة الإجرامية، عن أ

  .خفية بواسطة ما هو ثابت

  الشهادة: أولا

لا يعتمد الإثبات في جريمة الاغتصاب على الشهود بشكل واسع، ذلك أن هذه 

.)1(الجريمة غالبا ما تحصل في الخفاء و نادرا ما يشاهدها أحد

أو أدركه بحاسية من حواسه، وتكون من والشهادة رواية شخص لما شاهده أو سمعه 

إجراءات التحقيق متى تمت بالشكل القانوني أمام قاضي التحقيق، فلا تعد شهادة أراء الشاهد 

أو معتقداته الشخصية بشأن مسؤولية المتهم  أو المجني عليه أو خطورة الواقعة لأن هذه 

.)2(الآراء مجرد تقدير واستنتاج وليست مشاهدة وعيان

هذا المعنى تعد دليلا من أدلة الإثبات في الدعوى العامة، وهي دليل مباشر وهي ب

لأنها تنصب على الواقعة أو الفعل مباشرة كما أنها دليل شفوي لأن الشاهد يدلي بشهادته أمام 

.)3(قاضي التحقيق أو المحكمة شفويا

نصب على والأصل أن ترد الشهادة على الواقعة موضوع التحقيق غير أنه يمكن أن ت

أية واقعة أخرى تساهم في تكوين الجريمة سواء سبقتها أو عاصرتها أو تلتها أو على 

  .ظروف أو ملابسات لها تأثيرها في ثبوت الواقعة أو تقدير العقوبة

كما تجوز أن تكون الشهادة سماعية أي رواية الشاهد عما سمعه ممن رأى الواقعة 

.)4(دون أن يحضرها بنفسه

للقاضي الجزائي السلطة المطلقة في تقدير الشهادة، فله أن يأخذ شهادة الشاهد في 

التحقيق الابتدائي دون شهادته في الجلسة والعكس صحيح، وله أن يعتمد على شهادة الشاهد 

.226.صنهى القاطرجي، المرجع السابق، - )1(
.247.أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص- )2(
علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دراسة مقارنة؛ منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  -  )3(

.256.، ص2009
.247.أحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق، ص- )4(



تابعة في جریمة الاغتصاب وكیفیة إثباتھاالم:                                           الفصل الثاني

57

بالرغم مما وجه إليه من طعون لا تدل بذاتها على كذبه، فله أن يأخذ بأقوال الشاهد حتى 

  . مع شهادة أخرىوإن كانت تتناقض 

  القرائن: ثانيا

والقرينة )1(الجرائم إثباتالتي يستخدمها القاضي في  الأدلةتعتبر القرينة دليلا من 

معلوم و هي دليل غير مباشر  أمرالقاضي لأمر مجهول من  أوعموما هي استنباط الشارع 

فالقرائن . )2(المعلوم أوالأمربالواسطة  إليهمباشرة بل تؤدي  إثباتهما يراد  إلىلأنها لا تؤدي 

صلة بين واقعة  أوفيها دليلا على حدوث الثانية  الأولىهي صلة بين واقعتين يكون ثبوت 

.)3(ونتيجتها ويكون ثبوت الواقعة فيها دليلا على حدوث نتيجتها

فالقرائن القانونية هي التي ينص . قضائية أخرىقرائن قانونية و: والقرائن نوعان

القرائن وهذه . هو الذي يجري عملية الاستنباط  -وليس القاضي–ون، فالمشرع عليها القان

عكسها وقد تكون بسيطة قابلة لإثبات العكس، ومثال  إثباتلا يجوز  القانونية قد تكون قاطعة

.)5(القرينة البسيطة فمثالها افتراض براءة المتهم ماأ.)4(القرينة القاطعة انعدام تمييز الصغير

القرائن القضائية فهي تلك التي يستنبطها القاضي بطريق اللزوم العقلي، فمن  ماأ

تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤديا الى النتيجة التي  أنلمحكمة الموضوع  نأالمقرر 

لا ئن دون غيرها، فهي ليست مطالبة بأتبني حكمها على القرا إنويجوز لها   إليهاانتهت 

تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها  أنالمباشرة، بل لها بالأدلة  إلاتأخذ 

  .229. ق، صنهى القاطرجي، المرجع الساب - )1(
، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، المدرسة العليا الإثبات بالقرائن في المواد الجزائيةبحري رجاء،  - )2(

  .05.، ص2009للقضاء، الدفعة السابعة عشر، الجزائر، 
  .258. ص ،، المرجع السابقمير خالدأعدلي - )3(
، 1990الجنائية في التشريع المصري، الطبعة الثانية؛ مكتبة غريب، دون بلد نشر، الإجراءاتادوار غالي الدهبي، - )4(

.664.ص
  .665.ادوار غالي الدهبي، المرجع نفسه،  ص - )5(
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بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل 

.)2(فالقرينة هي استنتاج على سبيل الجزم والتأكيد لا تحتمل التأويل.)1(والمنطق

وعلى الرغم من السلطة التقديرية المخولة للقاضي في هذا المجال فان اقتناعه يجب 

الشك في الواقعة محل التحقيق  إلىواضحة بالنسبة للإثبات الذي لا يدعو  أسسيبنى على  أن

المتوفرة كلما كانت القرينة  الأدلةالمحاكمة ، وكذلك من حيث الموازنة بين القرينة و أو

مرحلة الجزم واليقين وقد يكون دورها داعما لها  إلىوكلما اقتربت  الأدلةمنسجمة مع هذه 

.)3(البراءة أووبالتالي التصريح بالإدانة 

  الإثبات الجنائي في جريمة الاغتصاب بالطرق العلمية:المطلب الثاني

يعتبر الطب الشرعي أحد العلوم الطبية الذي يعنى بمعالجة الحالات الطبية ذات 

ضائي من خلال الخبرة الطبية والتحليل العلمي السليم للحالة وهو ركن مهم من الطابع الق

.)4(أركان مكافحة الجريمة والوقاية منها

طب والشرعي، الطب هو العلم الذي : فالطب الشرعي مصطلح يتكون من شقين هما

القانون الفاصل يهتم بكل ما له علاقة بجسم الإنسان حيا كان أو ميتا، أما الشرع فيقصد به 

  .في النزاعات بين الأفراد

فقد عرفه كل من رجال القانون والأطباء معا تعريفات اختلفت طريقة صياغتها،ولكنها 

اجتمعت في مضمونها فقد ذكر بعض الباحثين ومنهم دكتور منصور عمر المعايطة في 

لعلاقة بين الطب العلم الذي يمثل ا": كتابه الطب الشرعي في خدمة الأمن والقضاء على أن

والقانون، وترتكز هذه العلاقة على ما يحتاج إليه القانون من الطب ويحتاج إليه الطب من 

  ."القانون

  .666.، صالسابقالمرجع  ،ادوار غالي الدهبي - )1(
  .355.ص ، دون سنة نشر،الجزائر، دار البدر، الجزائية الإجراءاتل العيش، شرح قانون وضيف - )2(
  .355.، صنفسه ل العيش، المرجعوضيف- )3(
لاطلاع عليه الذي تم   www.f-law.net: ، مقال إلكتروني على الموقع»الطب الشرعي«طريف الغريري،  -)4(

.15/05/2013في
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فيهتم الطب الشرعي بدراسة العلاقة القريبة أو البعيدة التي يمكن أن توحد ما بين 

.)1(الوقائع الطبية والنصوص القانونية

ب ينحصر في إثبات حصول الفعل أو عدم ودور الطب الشرعي في جريمة الاغتصا

حصوله وذلك عن طريق الآثار المادية التي تتم على حصوله وعدم حصوله، فهذه المسألة 

تكثر فيها الإدعاءات والافتراءات، و لا يحسم الادعاءات إلا رجال الطب الشرعي عن 

ن المجني طريق وسائل مخصصة لذلك سواء كانت وسائل مادية أو بالتحاليل وفحص كل م

.)2(والجاني اعليه

من  ايلجأ الطب الشرعي لمعرفة ما إذا كان الادعاء بحدوث اغتصاب للمجني عليه

والذي سنتناوله في الفرع  اعدمه عن طريق عدة وسائل تنحصر في فحص المجني عليه

  .ول، وفحص الجاني في الفرع الثاني، و فحص مكان الحادث في الفرع الثالثالأ

  فحص المجني عليها: الفرع الأول

ولا يجوز بأي حال التأخر في الكشف الطبي على المجني عليها بعد الحصول على 

.)3(قبول الفحص من المجني عليها

وقبل الشروع في فحص جسم المجني عليها يجب تشجيعها على ذكر الحادثة بالطريقة 

.)4(التي تريدها و يجب على الطبيب ملاحظة حالة انفعالها النفساني

ثر الإجهاد على وجهها مع ملاحظة طريقة مشيتها وهل تشعر بألم في المشي أوكذلك 

أو التبول أو التبرز حيث يساعد على إثبات وقوع العنف من الجاني والمقاومة منها ويظهر 

تم الذي www.mjustice.dz، مقال إلكتروني على الموقع الطب الشرعي و دوره في إصلاح العدالة«محمد لعزيزي، - )1(

.15/05/2013الاطلاع عليه في 
خالد محمد شعبان، مسؤولية الطب الشرعي، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي؛ دار الفكر  - )2(

.288.، ص2008الجامعي، الإسكندرية، 
عبد الحميد الشواربي، الخبرة الجنائية في مسائل الطب الشرعي؛ منشأة المعارف، الإسكندرية، دون سنة نشر،  -)4(

.146.ص
مديحة فؤاد الخضري، أحمد بسيوني أبو الروس، الطب الشرعي و مسرح الجريمة والبحث الجنائي؛ المكتبة  - )4(

.112.الجامعية، الإسكندرية، دون سنة نشر، ص
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ما إذا كانت واقعة تحت مخدر أو منوم أو مسكر، كما يسألها الطبيب الشرعي عما إذا حصل 

إيلاج القضيب أو اهراق المني ووجود بقع من الإفرازات على لها نزيف أو إحساس ب

.)1(ملابسها

  :ومن العلامات التي تدل على وقوع هذه الجريمة هي

  فحص جسد المجني عليها: أولا

لما كان من المتعذر على شخص متكافئ في القوة و النمو البنية مع المجني عليها أن 

ار لإصابات تشير إلى حصول عنف عل أثيواقعها بغير رضاها دون أن يترك هذا الف

مقاومة وبدون الالتجاء إلى مخدر أو مغيب، لذلك يجب على الطبيب أن يفحص الملابس أو

التي كانت  على المجني عليها وقت ارتكاب الحادث فحصا دقيقا للبحث عن أثار المقاومة 

.)2(كالتمزقات أو قطع الأزرار

أنها تحمل بصمات منطقة الحادث خاصة  كما يساعد فحص ملابس المجني عليها إذ

وبفحص جميع )3(الملابس الخارجية للمرأة إذ قد يتعلق بها التراب أو الطين أو الحشائش

  والسجحات أو التسلخات حول الفم الجسم لملاحظة أثار الاغتصاب خصوصا التكدمات

ذين من إبعاد خصوصا على الفخ،)4(التي تكون حدثت أثناء منع المجني عليها من الاستغاثة

الرقبة لمنع على ظهر الكتفين، أو على الوجه والرجلين، أو على الذراعين من الضغط و

السيدة من الصراخ، كذلك العض وعلامات المص، كسحجات بيضاوية على الرقبة 

كما يجب فحص أسنان المجني عليها وأظافرها فقد يكون بها بعض من ملابس ، )5(والثديين

  .شعيرات منه تؤكد حصول الفعل منه أو من غيرهالرجل أو دمائه أو 

  .291-290.ص ،خالد محمد شعبان، المرجع السابق - )1(
.316.ص ،المنشاوي، المرجع السابق عبد الحميد - )2(
  .290.ص السابق،خالد محمد شعبان، المرجع  - )3(
  .148.ص، المرجع السابق الخبرة الجنائية في مسائل الطب الشرعي، عبد الحميد الشواربي، - )4(
¡2009الشرعي في إثبات الحقوق و الجرائم، دار النفاس، عمان الأردن، طارق صالح يوسف عزام، أثر الطب  - )5(

.70.ص
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ومن ثم فإن فحص المرأة في الجرائم الجنسية يظهر تماما ما إذا كان الفعل الذي 

الفحص على المتهم ومكان الحادث حدث عليها حدث برضائها أو بغير رضائها ويدل 

  .بالتالي يساعد في إثبات الواقعة أو نفيها عن المتهمو

  :الأعضاء الأنثوية للمجني عليهافحص : ثانيا

في الاغتصاب  ،ويشمل هذا الفحص التسلخات والكدمات التي تصيب مدخل الرحم

الأطباء الشرعيين في كتبهم حيث قال الدكتور عبد ذكرها يحدث الفحص بالطريقة التي 

.)1(الفحص للأعضاء التناسلية الظاهرة وغشاء البكارة »اصلح وضع يسهل«الحكم فودة 

أصلح وضع يسهل عند فحص الأعضاء التناسلية الظاهرة وغشاء البكارة يمكن إن 

إعطاء رأي قاطع عن حالة تلك الأعضاء هو أن ترقد المجني عليها على ظهرها وأن يكون 

الحوض موازيا للفراش والآليتان خارجيتين عن حافة مائدة الكشف والفخذان متباعدين 

وإذا كانت الجريمة حديثة العهد ، )2(تناسلية بشكل واضحوالساقان منثنيتين فتظهر الأعضاء ال

   والمحافظة عليها إن وجدت -فربما يعثر على مواد منوية فوق شعر العانة و في المهبل

كما يجب -ممكن أن تبقى الحيوانات المنوية أكثر من أسبوع في المهبل من وقت اهراقهاو 

فإن وجدت فيلزم التأكد من أنها ليست دم وبالفخذين  البحث عن بقع دموية حول فتحة المهبل

وهنا يجب الالتفات إلى وجود أي إفراز قد يكون ناشئا عن سيلان أو التهاب ، )3(الطمث

موضعي أو علامات زهري حديث، كذلك يبحث عن الكدمات أو التسلخات أو التورم بالفرج 

ة جذب بسيطة لفحص وبعد ذلك يصير فصل الشفريين بحرك، )4(أو الشعور بالألم عند اللمس

غشاء البكارة لأن تمدد هذا الغشاء أو تمزقه تحصل عند أول مواقعة، و هذه الإصابات هي 

.291.ص السابق، خالد محمد شعبان، المرجع- )1(
دار المطبوعات  عبد الحكم فودة، سالم حسين الرمزي، الطب الشرعي وجرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال؛ - )2(

.474.، ص1996الجامعية، الإسكندرية، 
  .464.ص نفسه،سالم حسين رمزي، المرجع ، عبد الحكم فودة- )3(
  .113.ص ،مديحة فؤاد خضري، أحمد بسيوني أبو الروس، المرجع السابق- )4(
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يبحث و  .)1(أهم علامات إزالة البكارة، وهي أيضا أقوى دليل على حصول الفسق في البكر

الطبيب الشرعي عن تمزق حديث لغشاء البكارة مع احمرار أو ألم عند لمس الحروف، 

وفي المرأة المتزوجة قد لا يوجد غشاء البكارة، وحتى في .)2(لا تفيد التمزقات القديمةف

العذراء قد يكون الغشاء مرنا أو صغيرا إلى حد لا يتأذى من المخالطة، وأن عدم تمزق 

يسد باب  لا الغشاء المطاطي لا يعني العفة بصورة جازمة، فعلى الطبيب في هذه الحالة أن

أن صاحبة الغشاء المطاطي بكر، بحجة أنه غير ممزق، بل يكتفي بوصف فيدون  التحقيق

مشاهدته عن مظهر الغشاء وطبيعة نسجه وكونه مطاطي القوام و غير ممزق ويترك الحكم 

النهائي للقضاء، ليصدر قراره على الأدلة التحقيقية فقط، علما بأن ثبوت مادة المني في 

.)3(لى وجود الجماعأو وجود حالة الحبل خير دليل ع الفرج

كما أن الشائع لدى رجال الطب الشرعي أن الافتضاض ليس قرينة على الاغتصاب 

فقد يحدث الاغتصاب دون افتضاض وقد يحدث الافتضاض دون الاغتصاب، وفي هذه 

الحالات تكون القرينة القضائية الأخرى هي التي يقوى بها قرينة الافتضاض جنائيا لإثبات 

  .الاغتصاب

فإن فحص غشاء البكارة لدى الأبكار في جرائم الاغتصاب يفيد في حالة  من ثم

الغشاء العادي في إثبات وقوع الإيلاج ومن ثم يفيد في إثبات جريمة الاغتصاب فتهتكه دليل 

على حدوث الاغتصاب يقويه القرائن الأخرى وهي التورم في الشفريين العظيمين ووجود 

المهبل اتساع فتحة المهبل قليلا كل هذه قرائن جنائية تفيد بقع منوية على جبل الزهر وداخل 

  .  في إثبات حدوث الواقعة

الأمراض الجنسية المعدية: ثالثا

  يترتب على الاتصال الجنسي نقل الأمراض السرية الجنسية المعدية من أحد طرفيه

  .465.ص ،سالم حسين الرمزي، المرجع السابقو  عبد الحكم فودة - )1(
  .70.ص ،ق صالح يوسف عزام، المرجع السابقطار- )2(
  .71- 70.ص نفسه،طارق صالح يوسف عزام، المرجع - )3(
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متى أثبت الآخر سواء كان المصاب هو الرجل أو المرأة وتلك قرينة تؤكد الاتهام إلى 

.)1(المحقق والطبيب الشرعي تعاصر الإصابة و موضوع الاتهام و هي الواقعة من اغتصاب

والورم  الرخوة ،من هذه الأمراض وأكثرها انتشار مرض السيلان والزهري والقرحة

والجرب وقمل  الجيني الأوربي ومرض الايدز كما توجد أمراض أخرى جلدية مثل التينيا

.)2(العانة

ذا ما فريخ مختلفة على حسب المرض فإنه إنت هذه الأمراض تحتاج لمدة تولما كا

اكتشف وجود إحداهما في أحد الطرفين يجب معاودة الكشف على الطرف السليم بعد مضي 

.)3(مدة التفريخ اللازمة هذا المرض وانتقال العدوى من الدلائل المؤيدة لجريمة الاغتصاب

المعدية بأي طرف من الطرفين حامل المرض ويلاحظ أن وجود الأمراض الجنسية 

بعد الواقعة وبعد حضانة المرض يدل دلالة قاطعة على حصول الواقعة من المتهم بشرط 

إثبات أن الطرف الآخر حامل لهذه الأمراض وأن كان هناك رأي يقول أن الأمراض 

ن أخرى الجنسية لا تشكل دليلا قاطعا بل قرينة على إثبات حصول الفعل تعززها قرائ

.)4(جنائية

والعلة في ذلك أن الطرف الذي ظهرت عليه علامات المرض بعد الواقعة ممكن أن 

تكون انتقلت إليه من شخص أخر مارس معه هذه العملية قبل الواقعة بأيام وبالتالي فإنها 

تظهر بعد الواقعة وعلى كل فإن الأمراض الجنسية كل الأطباء الشرعيين يقولون بأنها تعد 

نة تعززها القرائن الأخرى إذ لم تكن دليلا قاطعا ومن ثم فهي لها وزنها في إثبات قري

.)5(حصول الفعل وتساعد القاضي في بناء عقيدته وبناء حكمه على هذه القرينة

  .295.ص ،خالد محمد شعبان، المرجع السابق - )1(
  .490.ص ،عبد الحكم فودة، سالم حسين الرمزي، المرجع السابق - )2(
  .341.ص ،عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابق- )3(
  .296.ص ،السابق  خالد محمد شعبان، المرجع- )4(
  .297- 296.ص ،نفسهخالد محمد شعبان، المرجع - )5(
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  ظهور الحمل    : رابعا

لا شك أن ظهور الحمل على من ادعت أنها اغتصبت يقوى الاتهام ويقوى وقوع 

لكي يكون دليلا ضد المتهم أن يتعاصر سن الجنين مع الوقت الذي ادعت الفعل ولكن يشترط 

فيه المجني عليها حصول الاغتصاب؛ وكيفية حساب هذه المدة فالعلم والدين يتفقا على أن 

الحمل يبدأ في الجماع متى تلاقى الحيوان المنوي مع البويضة داخل الرحم، ويلاحظ أن 

  .د ثماني أيام من تاريخ الطمثالرحم لا يفرز هذه البويضة إلا بع

  كما أن مدة الحمل لا تزيد على تسعة أشهر وحدد الإسلام تحوطا ستة أشهر كحد أدنى 

نفس الحكم لأبيه ووسنة كحد أقصى و ذلك يعني أن المرأة لو ولدت قبل ستة أشهر لا ينسب 

.)1(لو أتت به بعد سنة من أخر جماع شرعي

الشرعي أن الدماء تتوارث ففصيلة دم الابن لا  واثبت العلم الحديث ومنها الطب 

تحليل فصيلة الدم، إلا أن مكان نسبة الجنين إلى أبيه بتخرج عن فصيلة الأب والأم، فبإ

لا يستطيع الجزم بنسب الابن لأبيه من خلال فصيلة الدم،  هالثابت في الطب الشرعي أن

لأب معين و لكن لا يستطيع  ولكن يستطيع الطبيب الشرعي أن يجزم بأن الولد ليس ابنا

العكس، لكن هناك أهمية كبيرة لفصيلة الدم تساعد الطبيب الشرعي من اكتشاف الحقيقة لأن 

الطبيب لو اثبت أن فصيلة دم الابن تدخل في الاعتبار لفصيلة دم المتهم فيمكن الاعتماد على 

بين المتهم والمجني  مبدأ تساند الأدلة كتعاصر سن الجنين مع الواقعة مثلا كوجود علاقة

للمتهم في مكان الحادث كوجود ملابسه أو أشياء تخصه، وبالتالي متعلقات  عليها أو وجود

والجرائم الجنسية الأخرى مما يساعد  دة كبيرة في مجال إثبات الاغتصابفإن الحمل يفيد إفا

.)2(القاضي على تكوين عقيدته وإصدار الحكم الصحيح في الدعوى

  .297.ص ،السابق  خالد محمد شعبان، المرجع- )1(
  .298-297.ص ،نفسهخالد محمد شعبان، المرجع - )2(
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  فحص الجاني: الثانيالفرع 

عن جريمة الاغتصاب بعض الآثار الهامة التي يمكن أن ترشد عن مقترفها،  تتخلف

وأهم هذه الآثار الإصابات الموجودة على جسم المتهم، والبقع الدموية، والبقع المنوية التي 

ه تكون موجودة على جسمه أو عالقة بملابسه، وغالبا ما يكون الجاني حريصا على إزالة هذ

.)1(الآثار حتى لا يمكن التوصل إليه

ويشمل هذا الفحص فحص الآثار التي توجد على جسم الجاني وملابسه وفحص عينة 

  :من السائل المنوي الخاص به، و يتم ذلك كما يلي

  فحص الآثار التي توجد على جسم الجاني:  أولا

مقاومة تتخلف عن جريمة الاغتصاب جروح، وإصابات على جسم الجاني نتيجة 

وسحجات  فقد توجد في جسم الجاني أثار أسنان المجني عليها، أو خدوش المجني عليها له،

قطعية، أو وخزية،أو طعنية، وغالبا ما يكون مكان  فرها، أو جروح سواء كانتأحدثتها بأظا

.)2(هذه الجروح أو الإصابات في الوجه و الصدر والذراعين والرقبة

لى وجه السرعة بحيث يفحص الطبيب الشرعي ما يجب أن يتم هذا الفحص ع   

أمراض الخاصة وما يكون به بقع دموية أويكون من أثار للمقاومة كتسلخات الوجه والأجزاء 

.)3(سرية

كما يجب مقارنة قوة الرجل بقوة المرأة لتكوين فكرة عما إذا كان يمكنه التغلب عليها 

.)4(أم لا

وتكمن أهمية فحص الآثار التي توجد على جسم الجاني من الوجه الطبية الشرعية أن 

التسلخات والخدوش التي بجسم الجاني وتعاصرها مع الإدعاء بالواقعة يقوى الاتهام بوقوع 

  .349.ص ،محمد سليمان مليجي، المرجع السابق- )1(
  .350.ص ،محمد سليمان مليجي، المرجع نفسه- )2(
  .298.ص ،خالد محمد شعبان، المرجع السابق- )3(
  .116.ص ،أحمد بسيوني أبو الروس، المرجع السابق مديحة فؤاد الخضري،- )4(
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قاطع   دليل ا لهو الفعل منه كما أن تحديد عمر الجاني وقوته وإثبات إمكان قهر المجني عليه

  .ل منهعلى حدوث الفع

كما أن فحص الجاني و ملابسه وأعضاؤه التناسلية يفيد الطب الشرعي في نفي أو إثبات 

.)1(حدوث الواقعة من المتهم وبالتالي يساعد القاضي في بناء عقيدته في الدعوى

  فحص عينة من السائل المنوي: ثانيا

فحص السائل المنوي و ما به من حيوانات منوية، له أهمية كبيرة خصوصا في  

جرائم الاغتصاب حيث تؤخذ عينة من السائل المنوي الموجود على ملابس المرأة أو في 

داخل مهبلها ثم يقوم الطبيب الشرعي بمقارنة العينة التي وجدت على ملابس المجني عليها 

.)2(ؤخذ من الرجل عند فحصهأو على مهبلها بالعينة التي ت

حيث يضغط الطبيب على القناة البولية للمتهم فإذا اخرج منها سائل يجب أخذ عينة 

منه على لوح زجاج لفحصه بالميكروسكوب كما يمكن المقارنة بأخذ عينة من دم المتهم 

.)3(ومقارنتها بفصيلة العينة التي يعسر عليها

ن وجود شعر من عانة المجني عليها عالقا وقد يسفر فحص العضو الذكري للمتهم ع

بشعر عانة الجاني، مما يدلل، بالتكامل مع غيره من الأدلة، على وقوع الجريمة، ويلاحظ أنه 

.)4(إذا أثبت الفحص أن المتهم عنين دل ذلك على كذب إدعاء المرأة بأنه اغتصبها

فتحة السروال، ويمكن العثور على البقع المنوية على ملابس المتهم وخاصة عند 

قدام وعلى إستك الجوارب وعلى العضو افة السروال من أسفل والحذاء والأوالركب وح

.)5(التناسلي أو القناة البولية للمتهم

  .299.ص السابق،خالد محمد شعبان، المرجع - )1(
  .299.ص ،خالد محمد شعبان، المرجع نفسه- )2(
  .148.ص ،المرجع السابق الخبرة الجنائية في مسائل الطب الشرعي، عبد الحميد الشواربي،- )3(
  .352.ص ،محمد سليمان مليجي، المرجع السابق- )4(
  .299.ص السابق،خالد محمد شعبان، المرجع - )5(
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الطبيب بأن هذه بقع صادرة عن إنسان أو حيوان كما  يجزم وبفحص البقع المنوية

  .يقرر ما إذا كانت بقع منوية لإنسان أو ناشئة عن مادة أخرى

كما يمكن تحديد الأمراض السرية الموجودة بالذكر من خلال فحص البقعة، إذ يختلط 

بها مواد أخرى و بالتالي الكشف عن المتهم لأسباب وجود هذه الأمراض به و بالتالي إثبات 

أنه صاحب البقع أم لا بحيث يمكن تقوية الاتهام ضده أو نفيه عنه؛ ومما لاشك فيه أن فحص 

لموجود على الملابس المجني عليها وفي داخل مهبلها وإثبات أن هذا السائل السائل المنوي ا

خاص بالمتهم لهو دليل قاطع في الدعوى كما أن تقدير عمر البقعة وتعاصرها مع وقت 

.)1(ارتكاب الجريمة يقوي الاتهام و يساعد القاضي على بناء عقيدته في الدعوى

  فحص مكان الحادث: الفرع الثالث

فحص مسرح الجريمة يفيد المحقق والطبيب الشرعي فائدة كبيرة ولكي لاشك أن 

تعظم هذه الفائدة يجب عدم التأخر في فحص مسرح الجريمة لكي لا تضيع الآثار المتخلفة 

  .عنها

وجود بقع منوية بمكان  البحث عن ومن الآثار التي يجب على المحقق والطبيب

على المنضدة أو على الأرض، كذلك وجود  الحادث كوجودها على السرائر أو الكراسي أو

بقع دموية خاص بالجاني أو المجني عليها ولا شك بعد رفع هذه المواد و بمقارنتها بفصيلة 

كل من المجني عليها والجاني وإثبات أن هذه البقع خاصة بهما أو بأحدهما يؤثر في سير 

.)2(الدعوى

بالمتهم أو المجني عليه أوبهما بعض الملابس الخاصة -أيضا-التي يبحثومن الآثار 

  .معا كالملابس الداخلية لكليهما

فائدة فحص مسرح الجريمة من الناحية الطبية الشرعية ولا شك أن وجود بقع دموية 

خاصة بالمتهم أو المجني عليها يقوي الادعاء ضد المتهم ويقوي حصول الواقعة ضد المجني 

  .301- 300.ص ،السابقخالد محمد شعبان، المرجع - )1(
  .ص ،نهى القاطرجي، المرجع السابق - )2(
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المجني عليها وملابس الجاني يفيد بحصول  عليها، كما تفيد الآثار المتخلفة من ملابس

  .المقاومة من المجني عليها، وبالتالي يثبت وقوع جريمة الاغتصاب

ولا شك أن تقرير الطبيب الشرعي في الجرائم الجنسية يكون له وزنا كبير في 

ما من أثار العنف على جسدها  االتحقيق الجنائي فشمول التقرير الطبي لفحص المجني عليه

و ملابسها وما يكون على جسمها من سائل منوي وما يظهر عليها من أمراض سرية بعد 

الواقعة و كذلك ما يشمله التقرير من فحص المتهم وما يكون عليه من أثار مقاومة المجني 

يها وفحص عليها كالخرابيش والعنف الآدمي وأثار الموجودة على جسده من دماء المجني عل

فصيلة دمه والسائل المنوي الخاص به الأمراض السرية التي يحملها ويشملها التقرير من 

.)1(رفع أثار الحادث من موقع الجريمة

  .301.ص السابق،خالد محمد شعبان، المرجع  - )1(
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  خاتمة

وآخر ما يمكن قوله فيما يتعلق بموضوع بحثنا أن المشرع الجزائري يولي حماية 

الاغتصاب فنص على تجريم هذا الفعل في قانون  بالأخصللمرأة من الاعتداءات الجنسية و

العقوبات لكن في هذا الصدد نلاحظ خلط للمشرع في المفاهيم إذ أنه أورد الاغتصاب في 

مجال هتك العرض في النص العربي رغم أن هتك العرض أوسع من الاغتصاب ويقابله 

للفظ فحسب مالهباستعالنص باللغة الفرنسية الذي جاء أكثر دقة، إذ أورد الاغتصاب 

«Quiconque a commis le crime de viol est puni de la réclusion a temps, de

cinq (5) a dix (10) ans .»

وإلى جانب ما ورد في قانون العقوبات نجد نصوص ترتبط بهذا الموضوع في قانون 

مستحدثة  لميةالجزائية المتعلقة بإثبات الاغتصاب من طرق تقليدية إلى طرق ع الإجراءات

في عديد الجرائم فعاليتها و ساهمت في التعرف على الجناة في أغلب الحالات التي تم  أثبتت

  .فيها اللجوء إلى هذه الوسيلة

لكن بالرغم من الحماية القانونية التي أولاها المشرع للمرأة إلا أنه تبقى عرضة لهذا 

رأة ، فيبقى الجاني بدون عقوبة والمالفعل الشنيع، وذلك يعود إلى عدم تبليغها عن الفاعل

الضحية،  ويعود ذلك أساسا إلى تخوف المرأة من أصابيع  حبيسة جريمة كان لها فيها دور

الاتهام التي قد توجه لها من طرف المجتمع أو راجع إلى فقدان الثقة في مقدرة الشرطة في 

لك على سمعتها الذي يمكن ر ذالقبض على المتهم أو الشعور بالحرج من انتشار الخبر و تأثي

أو تخريب حياتها الزوجية إن كانت  عازبةإن كانت  جر عنه تفويتها فرص الزواجأن ين

المتعلقة  الأدلةفي تجميع  الأخطاءإلى عائق ذا وزن ألا وهو حدوث  إضافةمتزوجة؛ 

.المتهم أو تبرئته تكون العامل الحاسم في أدانة الأخيرةبالجريمة في حالة وجود تبليغ فهذه 

لتخوفها من  فيبقى الجاني على هواه فتتكرر أفعالها الشنيعة على الضحية نفسها استغلالا منه

  غير الضحية والاعتداء على أنثى أنظار المجتمع وما قد يترتب عنه أو سيقوم بتغيير فريسته
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  .الأولى

ن ي تتمثل في أالمقترحة بشأنها  فه ما عن النتائج المتوصل اليها و التوصياتأ

ليعبر عن جريمة الاغتصاب،  عبارة هتك عرض 336المشرع الجزائري استخدم في المادة 

ن تحل محلها هي عبارة اغتصاب كما و العبارة التي يجب أنها ترجمة غير سليمة فنرى أ

كل من ارتكب جناية اغتصاب "  :و بالتالي نقترح النص كما يليجاء بها النص الفرنسي 

  .جن المؤقت من خمس إلى عشر سنواتيعاقب بالس

و إذا وقع اغتصاب ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشرة فتكون العقوبة السجن 

  ."المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة

وى بين عقوبة جريمة فعل هتك العرض ان المشرع الجزائري سحظ أيضا أو نلا

الذي يعتبر فعلا مخلا بالحياء و عقوبة جريمة الاغتصاب و جعلها بين خمس و عشر 

ظرف من ظروف التشديد الخاصة رغم أن فعل الاغتصاب حدهما بلم يقترن أ إذاسنوات 

من  ثرا و خطرا من فعل هتك العرض ثم عند تشديد العقوبة لقيام سببأبعد مدى و أكثر أ

جناية يضا بين عقوبة وى أا، و سمن قانون العقوبات 337في المادة  إليهاالمشار  الأسباب

و عقوبة جناية  335و على قاصر المنصوص عليها في المادة الفعل المخل بالحياء بعنف أ

قل بكثير من الثانية لذا نقترح رفع الاغتصاب رغم أن الأثر المادي و المعنوي للأولى أ

  العقوبة

التي قد تنتج عن الاغتصاب  الآثاريضا لم يأخذ المشرع الجزائري بعين الاعتبار أو 

  .مثل فض البكارة و الحمل التي تعتبر في رأينا ظرف مشدد لتغليظ العقوبة

إن العقوبات المقررة لجريمة الاغتصاب هي عقوبات ملطفة مقارنة بما هو مقرر 

ى سبيل المثال القانون الفرنسي الذي يعاقب لنفس الجريمة في بعض التشريعات المقارنة فعل

.سنة 20فاعله بالسجن مدة 
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أما فيما يخص الأعذار المخففة فإن المشرع الجزائري لم ينص علي أي كان، وحسنا 

  .فعل لعدم وجود أي سبب يبرر هذه الجريمة
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